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    مقدِّمة  -أولاً  
ثامنة والأربعين، عام   -١ ، الفريق العامل بأن يبدأ العمل ٢٠١٥كلَّفت اللجنة، في دورتها ال

على موضــوع إنفاذ اتفاقات التســوية من أجل تحديد المســائل ذات الصــلة ووضــع حلول ممكنة لها، 
إرشــادية. واتَّفقت اللجنة بما في ذلك النظر في إمكانية إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصــوص 

ــــــتى  عاة ش عة النطاق لمرا ــــــ بهذا الموضــــــوع واس ما يتعلق  عامل في على أن تكون ولاية الفريق ال
ــــــواغــل.  النُّهُج ــة  )١(والش ــالث ــه الث ــــــتهــل الفريق العــامــل النظر في هــذا الموضــــــوع في دورت واس

  ).A/CN.9/861( والستين
، تقريرا الفريق العامل عن ٢٠١٦وعُرض على اللجنة، في دورتها التاســـعة والأربعين، عام   -٢

التوالي). ، على A/CN.9/867و A/CN.9/861أعمال دورتيه الثالثة والســــــتين والرابعة والســــــتين (
المناقشــة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما اضــطلع به من أعمال بشــأن إعداد صــك يتناول  وبعد

إنفاذ اتفاقات التســـوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق، وأكَّدت أنه ينبغي له أن يواصـــل عمله 
  )٢(بشأن هذا الموضوع.

، تقريرا الفريق العامل عن أعمال ٢٠١٧م وعُرض على اللجنة، في دورتها الخمســــــين، عا  -٣
ــــتين ( ــــة والس ــــادس ــــتين والس ــــة والس ، على التوالي). A/CN.9/901و A/CN.9/896دورتيه الخامس

ل إليه الفريق العامل في دورته السادسة والستين، وأحاطت اللجنة علماً بالحل التوافقي الذي توصَّ 
)، A/CN.9/901من الوثيقة  ٥٢والذي يعالج خمس مسائل رئيسية باعتبارها مجموعة واحدة (الفقرة 

الحل التوافقي. وأعربت عن تأييدها لمواصــــلة الفريق العامل الاضــــطلاع بعمله اســــتناداً إلى ذلك 
وأعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل وطلبت منه إكمال العمل على 

  )٣(وجه السرعة.
ــــــابعة والســــــتين  -٤ إلى الأمانة أن تعدَّ  ،(A/CN.9/929) وطلب الفريق العامل، في دورته الس

منقَّحاً يتضــــمن تعديلات لقانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن التوفيق التجاري مشــــروع نص 
دان  الدولي ("القانون النموذجي للتوفيق" أو "القانون النموذجي") ونصَّ مشــــــروع اتفاقية، يجســــــِّ

  مداولات الفريق العامل وقراراته. 
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
ــــــاء في اللجنة، دورته الثامنة   -٥ عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعض

. وحضر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضاء ٢٠١٨شباط/فبراير  ٩إلى  ٥والستين في نيويورك، من 
انيا، في الفريق العامل: الاتحاد الروســــــي، الأرجنتين، إســــــبانيا، أســــــتراليا، إســــــرائيل، إكوادور، ألم

إندونيســيا، إيطاليا، بلغاريا، تايلند، تركيا، تشــيكيا، جمهورية كوريا، الدانمرك، رومانيا، الســلفادور، 
 البوليفارية)،-زويلا (جمهوريةســنغافورة، ســويســرا، ســيراليون، شــيلي، الصــين، فرنســا، الفلبين، فن

                                                                    
  .١٤٢-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم ا  )١(  
  .١٦٥-١٦٢)، الفقرات A/71/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم الدورة الحادية المرجع نفسه،   )٢(  
  .٢٣٩-٢٣٦)، الفقرات A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/861
http://undocs.org/ar/A/CN.9/861
http://undocs.org/ar/A/CN.9/867
http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/CN.9/929
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ــــــي ك، المملكة المتحدة لبريطانيا الكاميرون، كندا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المكس
العظمى وأيرلندا الشــــمالية، ناميبيا، النمســــا، نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، 

  اليابان، اليونان.
وحضـــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: بلجيكا، بنن، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية،   -٦

ية الســــــورية،  ندا، فييتالجمهورية العرب لديمقراطية، العراق، فنل نام، قبرص،  جمهورية الكونغو ا
  المغرب، المملكة العربية السعودية، النرويج، نيبال، هولندا.

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي والكرسي الرسولي.   -٧
وحضــــــر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة التالية: رابطة   -٨

ية  طة العرب طة المحامين الأمريكية، الراب نازعات، راب لدولي لتســــــوية الم التحكيم الأمريكية/المركز ا
نة بيجين للتحكيم/مركز ب طاء، لج ندي للمحكَّمين والوســــــ هد النيوزيل لدولي، المع يجين للتحكيم ا

للتحكيم الدولي، المركز البلجيكي للتحكيم والوســــــاطة، المعهد المعتمد للمحكَّمين، لجنة التحكيم 
الاقتصـــادي والتجاري الدولي الصـــينية، أمانة الكومنولث، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، مركز 

ري بين البلــدان هونغ كونغ للوســـــــاطـة، رابطــة المحــامين للبلــدان الأمريكيــة، لجنــة التحكيم التجــا
الأمريكية، الأكاديمية الدولية للوســــــطاء، المعهد الدولي لدرء المنازعات وتســــــويتها، رابطة القانون 
الدولي، معهد الوســاطة الدولي، مركز القدس للتحكيم، المجلس الكوري للتحكيم التجاري، الرابطة 

مي للتحكيم الدولي، نادي ميلانو القانونية لآســــــيا والمحيط الهادئ، هيئة مدريد للتحكيم، جمعية ميا
ـــــابقة التمرين على التحكيم الدولي، مركز نيويورك الدولي للتحكيم،  للمحكَّمين، رابطة خريجي مس
مؤســــــســــــة برايم المالية (مجموعة كبار الخبراء الماليين في الســــــوق الدولية)، مركز لاغوس الإقليمي 

  ابطة طلبة كليات الحقوق الأوروبية. للتحكيم التجاري الدولي، رابطة التحكيم الروسية، ر
  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٩

  شارما (سنغافورة)-لين موريس-السيدة ناتالي يو  :الرئيسة  
  السيد كوري ماك كورميك (أستراليا)   :المقرِّر  

وعُرضــــــــت على الفريق العـــامـــل الوثيقتـــان التـــاليتـــان: (أ) جـــدول الأعمـــال المؤقَّت   -١٠
)A/CN.9/WG.II/WP.204 ــــــأن إنفاذ اتفاقات )؛ و(ب) مذكِّرة من الأمانة عن إعداد صــــــكَّين بش

  ).Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.205التسوية التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة (
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١١

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  إعداد صكَّين بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة.  -٤  
  تنظيم الأعمال المقبلة.  -٥  
  التقرير.اعتماد   -٦  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.204
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205
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    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

ـــتنداً في ذلك إلى مذكِّرة من الأمانة  ٤نظر الفريق العامل في البند   -١٢ من جدول الأعمال مس
)A/CN.9/WG.II/WP.205 وAdd.1مل عا مداولات الفريق ال ته  ). وترد في الفصـــــــل الرابع  وقرارا

من  ٥من جدول الأعمال، وترد في الفصـــل الخامس مداولاته وقراراته بشـــأن البند  ٤البند  بشـــأن
  جدول الأعمال. 

أن تعد مشروع اتفاقية ‘ ١‘وطلب الفريق العامل لدى اختتام مداولاته إلى الأمانة ما يلي:   -١٣
ستناداً  إلى مداولاته وقراراته، وأن تقوم في ومشروع قانون نموذجي معدَّلاً ("مشروعا الصكَّين") ا

هذا الصدد بإدخال التعديلات الصياغية اللازمة لكفالة الاتساق في صيغة نص مشروعي الصكَّين؛ 
أن تعمم مشروعي الصكَّين على الحكومات التماساً لتعليقاتها عليهما، تمهيداً لنظر اللجنة في ‘ ٢‘و

حزيران/يونيه  ٢٥مســين، التي ســتُعقد في نيويورك من مشــروعي الصــكَّين أثناء دورتها الحادية والخ
  . ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣إلى 

    
الوساطة التجارية الدولية: إعداد صكَّين بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية   -رابعاً  

    التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة
عامل مداولاته المتعلقة بإعداد مشــــــروعي الصــــــكَّين على   -١٤ أســـــــاس واصـــــــل الفريق ال

  . Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.205 الوثيقة
ـــة واتَّ  -١٥ ـــا في الوثيق ـــاوله ـــب تن ـــل وفق ترتي ـــل على النظر في المســـــــــائ ـــام فق الفريق الع

A/CN.9/WG.II/WP.205 ـــا الواردة في ، مع ي الصــــــكَّين بصــــــيغتهم أخـــذ مشــــــروعي نصــــــَّ
  وأيِّ اقتراحات صياغية أخرى في الاعتبار.  A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1 الوثيقة

    
    المصطلحات  -ألف  

 وفيق" بمصـــطلح "الوســـاطة" فيأحاط الفريق العامل علماً بالاســـتعاضـــة عن مصـــطلح "الت  -١٦
أقرَّ الفريق العامل النص التفســـيري الذي يصـــف الأســـاس كما ، وأقرَّ ذلك. الصـــكينمشـــروعي 

)، والذي ســـيُســـتخدَم عند A/CN.9/WG.II/WP.205من الوثيقة  ٥المنطقي لهذا التغيير (انظر الفقرة 
  تنقيح نصوص الأونسيترال القائمة بشأن التوفيق.

    
    النطاق والاستثناءات  -باء  

    ) من مشروع الاتفاقية)١( ٣) و١( ١نطاق الانطباق (المادتان   -١  
) من مشــروع الاتفاقية قد يثير ١( ١رُئي أنَّ اســتخدام عبارة "الاتفاقات الدولية" في المادة   -١٧

اللبس لأنَّ هذه العبارة كثيراً ما تشـــير إلى الاتفاقات المبرمة بين الدول أو غيرها من الشـــخصـــيات 
رك بأنَّ مشــــروع الاعتبارية الدولية، والملزمة بمقتضــــى القانون الدولي. واســــتناداً إلى الفهم المشــــت

) ١(  ٣) و١( ١الاتفاقية ينبغي أن يتجنب اســـتخدام مصـــطلح "اتفاق دولي"، اقتُرح دمج المادتين 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205
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من مشـــــروع الاتفاقية في فقرة واحدة، دون الإشـــــارة إلى مصـــــطلح "دولي" بعد كلمة "اتفاق". 
  هناك تأييد لهذين الاقتراحين.   وكان
) من مشـــروع الاتفاقية كما ١( ١نص المادة  يكون أنوبعد المناقشـــة، قرَّر الفريق العامل   -١٨

يلي: "تنطبق هذه الاتفاقية على الاتفاقات المنبثقة من الوســاطة، التي تبرمها الأطراف كتابةً لتســوية 
ـــوية(‘منازعات تجارية  ـــرطين التاليين: (أ) ‘)اتفاقات التس ، إذا توافر، وقت إبرام الاتفاق، أحد الش

 على الأقل من أطراف اتفاق التسوية واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو (ب) إذا كان مكانا عمل اثنين
ــــــوية مختلفة عن:  الدولة التي  ‘١‘إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التس
الدولة الأوثق   ‘٢‘  يؤدَّى فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضـــة بمقتضـــى اتفاق التســـوية؛ أو

  تفاق التسوية."صلة بموضوع ا
ومع ذلك، طُرحت أسئلة بشأن المصطلحات التي ستستخدم للإشارة إلى اتفاقات التسوية   -١٩

)، ولا ســــيما في عنوان مشــــروع الاتفاقية. وبالإضــــافة إلى ذلك، ١( ١التي تندرج في إطار المادة 
ا لأنه ســـيؤدي إلى بنيويًّ ) قد يحدث خللا١ً( ٣) و١( ١أُعرِب عن شـــاغل مفاده أنَّ دمج المادتين 

  دمج حكم يتعلق بنطاق الانطباق مع حكم يتعلق بتعريف مصطلح "دولي".
عام عدوب  -٢٠ عديلين المقترحين إن لدمج النظر في الت مل  عا عام في الفريق ال يد  تأي كان هناك   ،

) من مشــــروع الاتفاقية. ومن ناحية أخرى، واســــتناداً إلى تفضــــيل إدراج ١(  ٣) و١(  ١المادتين 
أدناه)، رُئي أنَّ  ١٤٣"اتفاقات التســــوية الدولية" في عنوان مشــــروع الاتفاقية (انظر الفقرة عبارة 
) ينبغي أن تشـــير إلى اتفاقات التســـوية "الدولية" بطريقة ما، كأن تضـــاف عبارة "التي ١( ١  المادة

ما يلي بعبارة تتصف بطابعها الدولي لأنها" في فاتحة المادة أو من خلال إدراج عبارة "(يشار إليها في
في نهاية هذه الفقرة. وفيما يتعلق بالمثال الأخير، أشــــير إلى أنه ينبغي  ""اتفاقات التســــوية الدولية")

. وعموماً، فقط "الأجزاء المتبقية من مشروع الاتفاقية تشير إلى "اتفاقات التسويةنَّ توخي الحذر لأ
) وطُلب إلى الأمانة أن تعدَّ صـــيغة ١( ١كان هناك تأييد عام لإدراج مصـــطلح "الدولية" في المادة 

  لهذه المادة لكي تنظر فيها اللجنة. 
) من مشــروع الاتفاقية بصــيغته ١( ١ورهناً بهذا التغيير، أقرَّ الفريق العامل مضــمون المادة   -٢١

  أعلاه.  ١٨الواردة في الفقرة 
قانون النموذجي   -٢٢ لة التي قد يتعين إدخالها على مشــــــروع ال ما يتعلق بالتغييرات المقاب وفي

))، قرَّر الفريق العامل النظر فيها بشكل ٥( ١٥) و٤( ١٥) و١( ١٥) و١( ١، المواد المعدَّل (مثلاً
  أدناه).  ١٢٧-١٢٠منفصل في مرحلة لاحقة من مداولاته (انظر الفقرات 

    
 ١٥) و٢( ١٥) من مشروع الاتفاقية والمادتان ٣( ١) و٢( ١الاستثناءات من نطاق الانطباق (المادتان   -٢  

    ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل)٣(
) ٢(  ١٥) من مشــــروع الاتفاقية والمادة ٢( ١فيما يتعلق بالاســــتثناءات الواردة في المادة   -٢٣
 يكن هناك تأييد لاقتراح بنقل عبارة "المبرمة لغرض مشــــــروع القانون النموذجي المعدَّل، لم من

ــــــوية منازعة" الواردة في الفقرة الفرعية  ا. إلى فاتحة هذه الفقرة وحذف هذه العبارة نهائيًّ ‘١‘تس
ــتثناءات بشــكل مختلف، وهو ما يتجســد بشــكل  وأُوضــح أنه ينبغي تناول هذين النوعين من الاس
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) من مشــــروع ٢( ١شــــة، أقرَّ الفريق العامل مضــــمون المادة مناســــب في النص الحالي. وبعد المناق
  ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، دون أيِّ تغيير. ٢( ١٥الاتفاقية والمادة 

وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كان ينبغي لمشروعي الصكَّين أن يبيِّنا كيف يمكن لسلطة   -٢٤
) من مشــــروع الاتفاقية ٣( ١ندرج ضــــمن نطاق المادة مختصــــة أن تتيقَّن من أنَّ اتفاق التســــوية ي

) من مشـــروع القانون النموذجي المعدَّل، لوحظ أنَّ هذا الإجراء ســـوف يعتمد إلى ٣( ١٥  والمادة
حد كبير على القواعد الإجرائية المحلية، ومن ثمَّ ليس من الضــروري أن يصــف مشــروعا الصــكَّين 

) من مشــروع ٣( ١اقشــة، أقرَّ الفريق العامل مضــمون المادة أيَّ إجراء محدد لهذا الغرض. وبعد المن
  ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، دون أيِّ تغيير.٣( ١٥الاتفاقية والمادة 

    
    مبادئ عامة  -جيم  

رهناً بإجراء المزيد من المداولات بشــأن مدى ملاءمة اســتخدام مصــطلح "الدول المتعاقدة"   -٢٥
من  ٢أدناه)، أقرَّ الفريق العامل مضـــمون المادة  ١١٨-١١٦في مشـــروع الاتفاقية (انظر الفقرات 

  من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، دون أيِّ تغيير.  ١٦مشروع الاتفاقية والمادة 
    

    التعاريف   -دال  
التعديل المقترح  اعتبارهمن مشــــــروع الاتفاقية، آخذاً في  ٣نظر الفريق العامل في المادة   -٢٦

 ٣  من المادة ١أعلاه). وأُوضح أنَّ الفقرة  ٢١و ٢٠و ١٨) (انظر الفقرات ١( ١إدخاله على المادة 
الحالية  ٢تبدأ الفقرة ستحذف مما سيسفر عن تغيير في ترقيم باقي الفقرات. واتُّفق كذلك على أن 

  ".١من المادة  (…) ١) بعبارة "لأغراض الفقرة ١(التي ستصبح هي الفقرة 
    

  مفهوم "مكان العمل"  -١  
  

 ٣  الحالية من المادة ٢انتقل الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كان ينبغي توســـيع نطاق الفقرة   -٢٧
فيها مكان عمل الأطراف في الدولة نفسها،  ليشمل أيضاً الحالات التي يكونمن مشروع الاتفاقية 

ولكن اتفاق التســوية يتضــمن مع ذلك عنصــراً دوليًّا، على ســبيل المثال عندما تكون الشــركة الأم 
د  للأطراف أو أصـــحاب أســـهم هذه الأطراف في دول مختلفة. ورُئي أنَّ هذا النهج ســـوف يجســـِّ

أنه  هياكل الشــــركات. ومع ذلك، رُئي عموماً الممارســــات التجارية العالمية الراهنة وكذلك تعقُّد
صيغة بسيطة وواضحة تكون مقبولة عموماً في مختلف الولايات القضائية.  لن يتسنى الاتفاق على 

لا مبرر له،  أنَّ توســـيع النطاق على هذا النحو يمكن أن يحمِّل الســـلطة المختصـــة عبئاً أيضـــاً  وذُكر
للأطراف. وعلاوة على ذلك، ذُكر أنَّ إدخال هذه ســــتضــــطر إلى تقييم الهيكل المؤســــســــي   لأنها

  الصيغة يمكن أن يؤدي إلى تعارض مع القوانين والنُّظُم المحلية ذات الصلة. 
لمادة   -٢٨ مل مضــــــمون ا عا ناقشـــــــة، أقرَّ الفريق ال عد الم ية ٢( ٣وب فاق ) من مشــــــروع الات

شأنيير () من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، دون أيِّ تغ٥(  ١٥  والمادة  للاطلاع على المزيد ب
  أدناه).  ١٢٧) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل، انظر الفقرة ٥(  ١٥  المادة
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    تعريف "شرط الكتابة"  -٢  
) من مشروع ٦( ١٥) من مشروع الاتفاقية والمادة ٣( ٣أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٢٩

  القانون النموذجي المعدَّل، دون أيِّ تغيير. 
    

    تعريف "الوساطة"  -٣  
) من ٣( ١) من مشروع الاتفاقية وفي المادة ٤( ٣فيما يتعلق بتعريف "الوساطة" في المادة   -٣٠

د مشــروع القانون النموذ يغتي التعريفين مختلفتان بعض الشــيء، مما يجســِّ جي المعدَّل، لوحظ أنَّ صــِ
  طبيعة الصكَّين المعنيين. 

وفي هذا الســياق، أُعرب عن شــاغل مفاده أنَّ عبارة "ليســت له صــلاحية فرض حل على   -٣١
كين الظروف التي  ر على أنها تســتثني من نطاق مشــروعي الصــَّ يتوقع فيها أطراف المنازعة" قد تفســَّ

كمحكَّم إذا تعذر على الأطراف التوصــــل إلى حل ودي  من الوســــيط المعيَّن أن يتصــــرف أيضــــاً
  نهاية عملية الوساطة. في
ممارســــة الجمع بين الوســــاطة والتحكيم، رُئي أنَّه يمكن إضــــافة عبارة  يوتســــليماً بتنام  -٣٢

توضيح أنَّ الشرط القاضي بعدم "وقت إجراء عملية الوساطة" في نهاية هاتين الفقرتين من أجل 
ـــــاطة. وبينما أُعرب عن بعض التأييد  ـــــيط من فرض حل يقتصـــــر على مرحلة الوس تمكُّن الوس

النص الحالي ينطبق على الحالات نَّ لإدراج هذه العبارة التوضيحية، ذُكر أنَّها ليست ضرورية لأ
جراءات التي تجمع بين التي تجمع بين الوســــــاطة والتحكيم، ولن يكون بمقدور الوســــــيط في الإ

أقرَّ الفريق  ،الوساطة والتحكيم أن يفرض حلاًّ إلا عندما يكون قد بدأ مهامه كمحكَّم. ومن ثمَّ
) من مشروع القانون النموذجي ٣( ١) من مشروع الاتفاقية والمادة ٤(  ٣  العامل مضمون المادة

  المعدَّل، دون أيِّ تغيير. 
    

    تقديم الطلبات  -هاء  
    مفهوم تقديم الطلبات  -١  

من مشــــــروع القانون  ١٧من مشــــــروع الاتفاقية والمادة  ٤نظر الفريق العامل في المادة   -٣٣
  بتقديم طلب إلى السلطة المختصة. الأطرافالنموذجي المعدَّل، اللتين تتناولان إلزام 

ــــــاقاً مع عنوان  لكي ١واقتُرح تنقيح فاتحة الفقرة   -٣٤ تتضــــــمَّن عبارة "تقديم الطلبات"، اتس
) من مشروع الاتفاقية: "يقدِّم الطرف الذي يستند إلى اتفاق ١( ٤الحكم، على النحو التالي: المادة 

ـــــلطة المختصـــــة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمَس فيها  ـــــوية بمقتضـــــى هذه الاتفاقية طلباً إلى الس تس
) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل: "يقدِّم ١( ١٧لي: (...)"؛ المادة الانتصاف ويزوِّدها بما ي

صة في هذه الدولة  سلطة المخت ضى هذه المادة طلباً إلى ال سوية بمقت ستند إلى اتفاق ت الطرف الذي ي
  ويزوِّدها بما يلي: (...)".
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ــــروع الاتفاقية والم ٤وقُدِّم اقتراح آخر بتعديل عنواني المادة   -٣٥ ــــروع  ١٧ادة من مش من مش
تقديم الطلبات من أجل تجسيد مضمونهما  "مقتضياتإلى "القانون النموذجي المعدَّل بحيث يشيران 

  على نحو أفضل. 
من مشـــروع القانون النموذجي  ١٧من مشـــروع الاتفاقية والمادة  ٤وأثناء النظر في المادة   -٣٦

نطبق هذان الحكمان على كلتا الحالتين المنصــــوص المعدَّل، أكَّد الفريق العامل فهمه المتمثِّل في أن ي
لمادة  لمادة  ٢عليهما في ا فاقية وا قانون النموذجي المعدَّل  ١٦من مشــــــروع الات من مشــــــروع ال

عندما يكون الطلب متعلقاً بإنفاذ اتفاق تســوية، وعندما يُســتظهر باتفاق التســوية كدفع ضــد  (أي
يمكن أن يُفهم على أنه يشــــــير إلى إجراء لطلب الإنفاذ مطالبة). وقيل إنَّ تعبير "تقديم الطلبات" 

فحسب ولا يشير بالضرورة إلى الإجراءات التي يُستظهر فيها باتفاق التسوية كدفع. ومن ثم، اتفق 
  الفريق العامل على تفادي استخدام تعبير "تقديم الطلبات" في مشروعي الصكَّين. 

من مشروع  ٤أن يصبح عنوان المادة ‘ ١‘ما يلي: وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على   -٣٧
الاســــتناد إلى  مقتضــــياتمن مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل كما يلي: " ١٧الاتفاقية والمادة 

) من ١( ١٧) من مشـــــروع الاتفاقية والمادة ١( ٤أن تظل فاتحة المادة ‘ ٢‘اتفاقات التســـــوية"؛ و
أن يُستعاض عن عبارتي "التي يقدم ‘ ٣‘ا دون تغيير؛ ومشروع القانون النموذجي المعدَّل على حاله

 ١٧) من مشروع الاتفاقية والمادة ٣( ٤فيها الطلب" و"الطرف المقدِّم للطلب"، الواردتين في المادة 
الذي و"الطرف الانتصــــاف"  حيث يُلتمَس) من مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل، بعبارتي "٣(

) من ٥( ٤أن يُســـــتعاض عن كلمة "الطلبات" في المادة ‘ ٤‘؛ و"، على التوالييلتمس الانتصـــــاف
 التمــاس) من مشــــــروع القــانون النموذجي المعــدَّل بعبــارة "٥( ١٧مشــــــروع الاتفــاقيــة والمـادة 

  الانتصاف". 
    

    اتفاق التسوية المنبثق من الوساطة  -٢  
) (ب) من ١( ١٧ ) (ب) من مشــــروع الاتفاقية والمادة١( ٤نظر الفريق العامل في المادة   -٣٨

مشــروع القانون النموذجي المعدَّل، اللتين تتضــمنان قائمة توضــيحية وغير مرتَّبة تســلســليًّا بوســائل 
إثبات انبثاق اتفاق التســوية من الوســاطة. ولإبراز أنَّ هذه القائمة ليســت حصــرية ولا تعدد جميع 

رة فرعية. وبعد المناقشــــة، اتفق الأدلة التي يمكن توفيرها، اقترح إضــــافة عبارة "و/أو" عقب كل فق
‘. ٤‘الفريق العامل على أنَّ طابع القائمة غير الحصري معبَّر عنه بوضوح من خلال الفقرة الفرعية 

إذا   يُســــمح للطرف الطالب بأن يقدِّم إثباتات أخرى إلاألا  وأُكِّد مجدَّداً أنَّ فهم الفريق العامل هو
  ‘.٣‘إلى ‘ ١‘في الفقرات الفرعية  تعذَّر عليه تقديم الإثباتات المذكورة

    
    "اشتراطات" -استخدام مصطلحي "شروط"   -٣  

) من مشــــــروع القانون ٤( ١٧) من مشــــــروع الاتفاقية والمادة ٤( ٤فيما يتعلق بالمادة   -٣٩
ــــــتخـــدام تعبير "الشــــــروط"  النموذجي المعـــدَّل، نظر الفريق العـــامـــل فيمـــا إذا كـــان ينبغي اس

المناقشــــــة، اتفق الفريق العامل على اســــــتخدام كلمة "الاشــــــتراطات" "الاشــــــتراطات". وبعد  أم
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) من مشـــروع ٢( ١٧) من مشـــروع الاتفاقية و٢( ٤، توخياً للاتســـاق (انظر المادتين ٤  المادة في
  القانون النموذجي المعدَّل، اللتين تشيران إلى "اشتراط"). 

    
    الدفوع  -واو  

ــــــ ٥نظر الفريق العامل في المادة   -٤٠ من مشــــــروع القانون  ١٨روع الاتفاقية والمادة من مش
  الانتصاف. التماسالنموذجي المعدَّل، اللتين تتناولان أسباب رفض 

الانتصــــاف في هذين الحكمين  التماسوأكَّد الفريق العامل أنَّ الأســــباب المذكورة لرفض   -٤١
) من ١( ١٦دة ) من مشـــــروع الاتفاقية والما١( ٢تســـــري على طلبات الإنفاذ (بمقتضـــــى المادة 

مشروع القانون النموذجي المعدَّل) وعلى الحالات التي يستظهر فيها الطرف باتفاق التسوية كدفع 
) من مشــــروع القانون ٢( ١٦) من مشــــروع الاتفاقية والمادة ٢( ٢ضــــد مطالبة (بمقتضــــى المادة 

 ٥صــــيغة في المادة  النموذجي المعدَّل). وبناءً على ذلك، اتفق الفريق العامل على تفادي اســــتخدام
  تقتصر على الإشارة إلى الإنفاذ فحسب أو إلى الاستظهار باتفاق التسوية فحسب.

    
    ) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل١( ١٨) من مشروع الاتفاقية والمادة ١( ٥فاتحة المادة   -١  

ــــــتخدام تعبير "تقديم الطلبات" في المادة   -٤٢ مشــــــروع الاتفاقية من  ٤وفقاً للقرار بعدم اس
أعلاه)، اتفق الفريق العامل  ٣٦من مشــــــروع القانون النموذجي المعدَّل (انظر الفقرة  ١٧  والمادة

) من مشروع الاتفاقية: "لا يجوز للسلطة ١( ٥على تعديل فاتحتي الحكمين على النحو التالي: المادة 
 التماسأن ترفض  ٤ى المادة المختصــــــة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصــــــاف بمقتضــــــ

إذا قدَّم ذلك الطرف إلى  الانتصــــاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس الانتصــــاف ضــــده إلاَّ
) من مشــروع القانون النموذجي المعدَّل: ١( ١٨: (...)"؛ المادة ما يلي الســلطة المختصــة ما يثبت

الانتصــــاف بناءً على طلب الطرف  التماس"لا يجوز للســــلطة المختصــــة في هذه الدولة أن ترفض 
: ما يلي إذا قدَّم ذلك الطرف إلى الســــلطة المختصــــة ما يثبت الذي يُلتمس الانتصــــاف ضــــده إلاَّ

."(...)  
    

    ) (ب) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل١( ١٨) (ب) من مشروع الاتفاقية والمادة ١( ٥المادة   -٢  
دِّم في دورة  -٤٣ ــــــير إلى اقتراح قُ مل (انظر الفقرة  أُش عا قة للفريق ال قة  ١٠٠ســـــــاب من الوثي

A/CN.9/896ِّشــــك في  )، فاقترح مجدداً إدراج عبارة "قابل للإبطال" بعد كلمة "باطل"، منعاً لأي
ــال والخطــأ والتلفيق والإك ــة (ب) يشــــــمــل حــالات الاحتي راه والخــداع. أنَّ نطــاق الفقرة الفرعي

داً فهمه المتمثِّل في أنَّ الصيغة الحالية للفقرة الفرعية (ب) واسعة المناقشة، أكد الفريق العامل مجدَّ  وبعد
  بما فيه الكفاية لشمول تلك العناصر، وخلص إلى أنَّ إضافة عبارة "قابل للإبطال" ليست ضرورية.

    
    ) (ج) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل١( ١٨ ) (ج) من مشروع الاتفاقية والمادة١( ٥المادة   -٣  

ستذكر الفريق العامل أنَّ الفقرة الفرعية (ج) كانت موضوع مداولات مكثفة في دوراته   -٤٤ ا
  السابقة. وقُدِّمت عدة اقتراحات لإيضاح صياغتها.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
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بعد كلمة ، اقتُرح إضـــافة عبارة "على نحو جوهري" ‘٢‘ففيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج)   -٤٥
"لاحقاً"، لإيضـــــاح أنَّ التعديلات الطفيفة لا ينبغي أن تكون ســـــبباً لرفض إنفاذ اتفاق التســـــوية 
المعدَّل. وردًّا على ذلك، قيل إنَّ عبارة "على نحو جوهري" من شــــــأنها أن تُدخِل عنصــــــر تقييم 

  استنسابي أو ذاتي من جانب السلطة المختصة، ومن ثم فهي غير مستحسنة.
ستعاض عن عبارة ‘٣‘ما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) وفي  -٤٦ ، اقتُرح، من حيث الصياغة، أن يُ

"بحيث تكون"، الواردة بعد كلمة "مشــروط"، بعبارة "بأن تكون". ومن حيث المضــمون، قيل إنَّ 
الفقرة الفرعية، بصــيغتها الحالية، لا تشــمل تماماً الحالات التي لم تكن فيها الأطراف بعد الوســاطة 

قصـــد إنفاذ الالتزامات المشـــمولة بها، بل صـــاغت اتفاق التســـوية كإطار لتحديد شـــكل علاقتها ت
لا  الالتزامات أنَّعلى  ورئي أنَّ نصَّ الحكم ينبغي أن يركِّزالمستقبلية ولتوضيح الالتزامات المتبادلة. 

. وعلى ية ذاته مشروطٌاتفاق التسو من التركيز على أنَّ بدلاً، تلك الظروففي تنفَّذ  أن منها يُقصد
ضمن التزامات واقعة على ‘ ٣‘ضوء ذلك، اقتُرح تعديل الفقرة الفرعية (ج)  على النحو التالي: "يت

عاتق الطرف الذي يُلتمَس الانتصاف ضده وليست قابلة للإنفاذ بمعزل عن سائر أجزاء الاتفاق أو 
ك، أوضــــــح أنَّ الغرض من الفقرة لم يُتَّفق على تنفيذها وقت التماس الانتصــــــاف". وردًّا على ذل

الحالية هو تكبيل عدم الإيفاء بالشــروط المســبقة الموجودة. وقُدِّم اقتراح آخر بأن ‘ ٣‘الفرعية (ج) 
يُتفادى استخدام تعبير "مشروط"، لأنه يحمل دلالات قانونية مختلفة في الأعراف القانونية المختلفة. 

الانتصاف   صياغة وصفيَّة، على النحو التالي، مثلاً: "أنَّ ورُئي أنَّ من الأفضل أن يُصاغ هذا الحكم
  الذي يلتمسه الطرف الطالب يتعلق بالتزام واقع على ذلك الطرف ولم ينفَّذ بعد".

، اقتُرح تنقيح الفقرة الفرعية ليصبح نصها كما يلي: ‘٤‘وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج)   -٤٧
". وتأييداً لهذا الرأي، قيل إنَّ لأحكامهقابل للإنفاذ وفقاً "مبهم وغير مفهوم إلى درجة تجعله غير 
موضع التركيز في تقييمها سيكون متعلقاً بأحكام اتفاق  هذا التعديل سيوضِّح للسلطة المختصة أنَّ

التســوية. وأوضــح أنَّ التنقيح المقترح يهدف إلى توفير إرشــادات للســلطة المختصــة وإلى تزويدها 
كم. وردًّا على ذلك قيل إنَّ هذا التنقيح لن يوضِّح هذا الحكم وقد يفضي إلى بإطار لتنفيذ هذا الح

اســــتيعاب أحكام قانونية في دول معيَّنة على حســــاب دول أخرى. وذهب اقتراح آخر إلى تنقيح 
ــــــتناد إليه".  الفقرة الفرعية على النحو التالي: "مبهم وغير مفهوم إلى درجة تجعله غير قابل للاس

  على الأحكام الجوهرية لاتفاق التسوية. تركز الفقرة الفرعية إلاَّ ح ثالث إلى ألاَّوذهب اقترا
لأنها مشــمولة في الفقرة الفرعية (ب)، ومن ‘ ٤‘واقتُرح أيضــاً حذف الفقرة الفرعية (ج)   -٤٨

شــأن الاحتفاظ بها أن يحدث بلبلة بشــأن كيفية تنفيذها من جانب الســلطة المختصــة. وعلى غرار 
(ج) ليســت ضــرورية، لأنَّ الأســباب الواردة فيها متناولة على نحو كافٍ  ١كر أنَّ الفقرة ذلك، ذُ

  (ب).  ١في الفقرة 
    

    مقترح  
) (أ) إلى ١( ٥بعد المناقشــة، نظر الفريق العامل في المقترح التالي ("المقترح") المتعلق بالمادة   -٤٩
ـــــروع الاتفاقية والمادة   (ج) ـــــروع القانون النموذجي المعدَّل  ) (أ) إلى (ج)١( ١٨من مش من مش
لا يجوز للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها  -١إدخال التعديلات اللازمة): " (مع
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الانتصــــاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس  التماسأن ترفض  ٤الانتصــــاف بمقتضــــى المادة 
ســـلطة المختصـــة ما يثبت أيًّا مما يلي: (أ) أنَّ أحد الانتصـــاف ضـــده إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى ال

أطراف اتفاق التســوية لم يكن كامل الأهلية؛ (ب) أنَّ اتفاق التســوية الذي يُلتمس الاســتناد إليه: 
لاغٍ وباطل أو غير ســـــاري المفعول أو غير قابل للتنفيذ بمقتضـــــى القانون الذي أخضـــــعته له  ‘١‘

 يكن هذا القانون مشـــاراً إليه، فبمقتضـــى القانون الذي ترى أطرافه على الوجه الصـــحيح، فإنْ لم
أنه واجب التطبيق؛  ٤السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصاف بمقتضى المادة 

[الخيار ألف: لا يمكن ‘ ٤‘قد عدِّل لاحقاً؛ ‘ ٣‘ليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛  ‘٢‘
جزأه الجوهري ليس واضـــحاً أو مفهوماً] [الخيار باء: ليس واضـــحاً أو مفهوماً  ليه لأنَّالاســـتناد إ

ــتناد إليه]؛ (ج) أنَّ الالتزامات التي يتضــمنها اتفاق التســوية قد نُفِّذت؛  إلى درجة أنه لا يمكن الاس
سين": أنَّ  سيكون مخالفاً لأحكام اتفا التماسقبول (ج مكرَّراً) [الخيار " صاف  سوية في الانت ق الت

الظروف السائدة آنذاك] [الخيار "صاد": أنَّ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية والتي تقع على 
عاتق الطرف الذي يُلتمس الانتصـــاف ضـــده لا يمكن الاســـتناد إليها بصـــورة مســـتقلة عن أجزاء 

روط بحيث إنَّ الالتزامات أخرى من الاتفاق أو لم تنشأ بعد] [الخيار "عين": أنَّ اتفاق التسوية مش
  (…)".التي يتضمنها والتي تقع على عاتق الطرف الذي يُلتمس الانتصاف ضده لم تنشأ بعد]؛ 

واعتُبر هذا المقترح على العموم تحســـيناً في الصـــياغة. وقدِّمت اقتراحات بشـــأن الخيارات   -٥٠
  و(ج مكرَّراً). ‘ ٤‘المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) 

    
    من المقترح‘ ٤’الفقرة الفرعية (ب)   

ــا  لأنَّ‘ ٤‘داً حذف الفقرة الفرعية (ب) اقتُرِح مجدَّ  -٥١ مصــطلحي "واضــح" أو "مفهوم" ليس
مألوفين بالضــــرورة في بعض الولايات القضــــائية ويمكن تفســــيرهما بأشــــكال مختلفة. ولم يَلْقَ هذا 

  الاقتراح تأييداً. 
دِّمت اقتراحات مختلفة لتوضـــيح عبارة "الجزء للخيار "ألف". وقُوكان هناك تفضـــيل عام   -٥٢

ـــارة إلى الجوهري ـــتعاضـــة عن هذا المصـــطلح بعبارة "الجزء الإلزامي"، أو بالإش "، بما في ذلك الاس
ــــــوية. ومع ذلك قدِّم اقتراح آخر، لقي تأييداً، وهو النص بالتحديد على أنَّ  "أحكام" اتفاق التس

  منها اتفاق التسوية ليست واضحة أو مفهومة. "الالتزامات" التي يتض
ــة (ب)   -٥٣ ــاقشــــــــة، اتَّفق الفريق العــامــل على دمج الفقرة الفرعي مع الفقرة ‘ ٤‘وبعــد المن

  (ج) بإضافة عبارة "أو ليست واضحة أو مفهومة" في نهاية الفقرة الفرعية (ج).  الفرعية
    

    الفقرة الفرعية (ج مكرَّراً) من المقترح  
يداً للخيار   -٥٤ تأي ية (ج مكرَّراً). و مل في الخيارات الواردة في الفقرة الفرع عا نظر الفريق ال

"سـين"، قيل إنَّه يتجنب الإشـارة إلى مصـطلحات قانونية يمكن أن تُفهم بأشـكال تختلف باختلاف 
من أجل النظم القانونية. وأُوضح أنَّ عبارة "في الظروف السائدة آنذاك" أُدرجت في الخيار "سين" 

تقديم إرشــادات للســلطة المختصــة. ومع ذلك، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ تلك العبارة قد تفضــي 
إلى غموض وليســت ضــرورية. ورُئي أنَّه يمكن تحســين صــيغة الخيار "ســين" على النحو التالي: "أنَّ 
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الوفاء بالأحكام  الانتصاف سيكون مخالفاً لأحكام اتفاق التسوية، لأسباب منها عدم التماسقبول 
  الواردة في اتفاق التسوية أو عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته الخاصة."

وقيل إنَّ الخيار "صاد" يتسم بالغموض، وإذا ما احتُفظ به، فينبغي توضيحه حتى يشير إلى   -٥٥
نتصـــاف أنَّ الالتزامات التي يتضـــمنها اتفاق التســـوية والتي تقع على عاتق الطرف الذي يُلتمس الا

ضــــــده تتصــــــل بالتزامات للطرف الآخر لم تؤدَّ أو لا يمكن أداؤها، أو أنها رهينة بأحداث لم تقع 
بصــيغتها الواردة ‘ ٣‘يمكن أن تقع. ولوحظ أنَّ الخيار "عين" يســتند إلى الفقرة الفرعية (ج)  لا أو

  .A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1في الوثيقة 
ــــــتثناء المتعلق   -٥٦ وخلال المداولات، ذُكر أنَّ الفقرة الفرعية (ج مكرَّراً) قد تتداخل مع الاس

من  ١٨من مشــــروع الاتفاقية والمادة  ٥من المادة  ٢بالنظام العام والمنصــــوص عليه فعلاً في الفقرة 
  مشروع القانون النموذجي المعدَّل.

قبول ناقشـــة، أقرَّ الفريق العامل الفقرة الفرعية (ج مكرَّراً)، ونصـــها كالتالي: "أنَّ وبعد الم  -٥٧
الانتصـــاف ســـيكون مخالفاً لأحكام اتفاق التســـوية". وأُكِّد على أنَّ هذه الصـــيغة واســـعة  التماس

تبادلة، يكفي لتشمل الحالات التي تكون فيها الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية مشروطة أو م بما
ـــباب متنوعة. وقيل إنَّ الكثير من الظروف المختلفة يمكن أن تؤثر على  ويتســـنى تبرير عدم أدائها بأس
وجوبية إنفاذ الالتزامات التي تتضــــمنها اتفاقات التســــوية، ولا ســــيما في الترتيبات التعاقدية المعقَّدة، 

ر إجمالاً ع  وأنَّ لى أنها تشــــمل طائفة واســــعة من الحالات الفقرة الفرعية (ج مكرَّراً) ينبغي أن تفســــَّ
  الواقعية. وشُدِّد كذلك على أنَّ الظروف التي قدِّمت في الخيارين "صاد" و"عين" ستكون مشمولة.

لمذكورة أعلاه (انظر الفقرتين   -٥٨ عديلات ا بالت ناً  مل  ٥٧و ٥٣وره عا أعلاه)، أقرَّ الفريق ال
) (أ) ١( ١٨(ج) من مشــــــروع الاتفاقية والمادة  ) (أ) إلى١( ٥مضــــــمون المقترح المتعلق بالمادة 

  (ج) من مشروع القانون النموذجي المعدَّل. إلى
    

    من مشروع القانون النموذجي المعدَّل ١٨من مشروع الاتفاقية والمادة  ٥استنتاجات بشأن المادة   -٤  
من  ١٨من مشـــروع الاتفاقية (والمادة  ٥بعد المناقشـــة، أقرَّ الفريق العامل مضـــمون المادة   -٥٩

  مشروع القانون النموذجي المعدَّل مع إجراء التعديلات اللازمة)، التي سيكون نصها كما يلي: 
  الانتصاف التماسأسباب رفض  -٥"المادة   
التي يُلتمس فيها الانتصــاف بمقتضــى  لا يجوز للســلطة المختصــة في الدولة المتعاقدة  -١"  

الانتصاف ضده الانتصاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس  التماسأن ترفض  ٤المادة 
يلي: (أ) أنَّ أحد أطراف اتفاق ما إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى الســلطة المختصــة ما يثبت 

ي يُلتمس الاســــتناد إليه: (ب) أنَّ اتفاق التســــوية الذأو التســــوية لم يكن كامل الأهلية؛ 
لاغٍ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابل للتنفيذ بمقتضى القانون الذي أخضعته  ‘١‘

له أطرافه على الوجه الصـــحيح، فإنْ لم يكن هذا القانون مشـــاراً إليه، فبمقتضـــى القانون 
 ٤  بمقتضى المادة الذي ترى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصاف

قد عدِّل ‘ ٣‘ أو ليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛‘ ٢‘ أو أنه واجب التطبيق؛
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أنَّ الالتزامات التي يتضـمنها اتفاق التسـوية قد نُفِّذت، أو ليسـت واضـحة   (ج)أو لاحقاً؛ 
 أو اتفاق التســـوية؛ لشـــروطالانتصـــاف ســـيكون مخالفاً  التماسقبول أنَّ  )د(مفهومة؛  أو
لولاه  خطير الشأنالوسيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوساطة إخلالاً   أنَّ  )(ه
دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو (و) أنَّ الوسيط لم يفصح للأطراف عن ظروف  لما

عنها تأثير جوهري تثير شـكوكاً مسـوَّغةً بشـأن حياده أو اسـتقلاليته، وكان لعدم الإفصـاح 
  الأطراف، ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية. أحدأو غير مناسب على 

يجوز أيضــــاً للســــلطة المختصــــة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصــــاف   -٢"  
الانتصــاف  التماسقبول أ) أنَّ (‘الانتصــاف إذا رأت:  التماسأن ترفض  ٤  بمقتضــى المادة
ــــــيكون مخا ب) أنَّ موضــــــوع المنازعة غير قابل (‘؛ أو ‘لفاً للنظام العام في هذه الدولةس

  "‘للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون هذه الدولة.
وبغية تحسين الصياغة، اقتُرح جمع مختلف الأسباب، ولا سيما في ضوء الملاحظات المقدَّمة   -٦٠

‘. ١‘(ب)  ١للســبب الوارد في الفقرة  بعض الأســباب هي بمثابة "أمثلة توضــيحية" والتي تفيد بأنَّ
يجوز للســلطة المختصــة في الدولة المتعاقدة التي  لا  )١(وفي هذا الســياق، اقتُرحت الصــياغة التالية: "

الانتصاف بناءً على طلب الطرف الذي  التماسأن ترفض  ٤يُلتمس فيها الانتصاف بمقتضى المادة 
أحد  أنَّ  يلي: (أ) ماالانتصاف إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت ضده يُلتمس 

أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو (ب) أنَّ اتفاق التسوية الذي يُلتمس الاستناد إليه 
ه أطرافه لاغٍ وباطل أو غير ســـاري المفعول أو غير قابل للتنفيذ [بمقتضـــى القانون الذي أخضـــعته ل

على الوجه الصــحيح، فإنْ لم يكن هذا القانون مشــاراً إليه، فبمقتضــى القانون الذي ترى الســلطة 
صة في الدولة المتعاقدة أنه واجب التطبيق]، بما في ذلك إذا:  سوية (‘ ١‘المخت غير   )١كان اتفاق الت

ان اتفاق التســـوية يتضـــمن ك‘ ٢‘ أو ) قد عدِّل لاحقاً؛٢ملزم، أو غير نهائي، وفقاً لأحكامه؛ أو (
الانتصــــاف  التماسقبول كان ‘ ٣‘ أو ) غير واضــــحة أو مفهومة؛٢) قد نُفِّذت؛ أو (١التزامات (

  (…)".سيخالف أحكام اتفاق التسوية؛ 
وفي حين كان هناك بعض التأييد لهذا التحسين في الصياغة (لا سيما من أجل تبسيط نص   -٦١

من مشروع القانون النموذجي المعدَّل ولأغراض الترويج  ١٨ادة من مشروع الاتفاقية والم ٥المادة 
يتعلق  لاعتماد الدول لمشروعي الصكَّين)، رُئي أنَّ جمع الأسباب يطرح تحديات عملية، خاصة فيما

(ب). ومن ثمَّ، اتُّفق  ١بممارســــــة الأطراف حريتها في اختيار القانون الواجب التطبيق في الفقرة 
  أعلاه.  ٥٩كل الأحكام كما هو وارد في الفقرة على الإبقاء على هي

ولدى القيام بذلك، أحاط الفريق العامل علماً بالمشــــاورات المكثفة التي جرت بين الوفود   -٦٢
، ولا ســـــيما العلاقة بين الفقرة ١بهدف توضـــــيح الأســـــباب المختلفة المنصـــــوص عليها في الفقرة 

د حكماً‘ ١‘(ب)  الفرعية  اتفاقية نيويورك وتُعتبر ذات طابع عام، والفقرات في مشـــابهاً التي تجســـِّ
و(ج) و(د)، التي تُعتبر ذات طابع توضيحي. ولوحظ أنَّ المحاولات ‘ ٣‘و(ب) ‘ ٢‘(ب)  الفرعية

  العديدة لجمع الأسباب لم تكلَّل بالنجاح.
السلطات تهدف إلى تقديم إرشادات إلى  ٥وقُدِّم اقتراح آخر بإضافة فقرة جديدة إلى المادة   -٦٣

المختصــة عند النظر في مختلف الأســباب. وكان نص أحد الاقتراحات الصــياغية المقدَّمة كما يلي: 
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يجوز للسلطة المختصة، عند تفسير وتطبيق مختلف أسباب رفض الانتصاف الملتمَس بمقتضى  -٣"
تتداخل مع   د(ب) ق ١، أن تأخذ في الاعتبار أنَّ أســــــباب هذا الرفض المحدَّدة في الفقرة ١الفقرة 

ــــــباب أخرى للرفض ترد في الفقرة  المحاولات الرامية إلى  ". وأحاط الفريق العامل علماً بأن١َّأس
  وربما توفير إرشادات بشأنها لم تكلَّل بالنجاح أيضاً.  ١توضيح الفقرة 

جادة لتفادي التداخل في ضــوء أهمية هذه  ولوحظ كذلك أنَّ هذه المحاولات تمثل جهوداً  -٦٤
ــــواغل مختلف النظم القانونية المســــ ألة. بيد أنَّ الصــــعوبات نشــــأت بســــبب الحاجة إلى مراعاة ش

  الداخلية، الأمر الذي أدى إلى فشل هذه المحاولات الرامية إلى الحصول على توافق في الآراء.
ولذلك، ســاد لدى الفريق العامل فهم مشــترك مفاده أنه توجد إمكانية لتداخل الأســباب   -٦٥

، وأنَّ الســـلطات المختصـــة ينبغي أن تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار ١ليها في الفقرة المنصـــوص ع
  عند تفسير مختلف هذه الأسباب.

من مشـــــروع الاتفاقية  ٥داً تأييده لصـــــيغة المادة وبعد المناقشـــــة، أكَّد الفريق العامل مجدَّ  -٦٦
لمادة قانون النموذجي المعدَّل (انظر الفقرة  ١٨  وا بالتعديلات  ٥٩من مشــــــروع ال أعلاه)، رهناً 

ــة ــة "أو" بين الفقرتين الفرعيتين (ب)  التحريري ــة كلم ــة: أوَّلاً، إضــــــــاف ــالي ؛ ‘٣‘و(ب) ‘ ٢‘الت
ية   ،وثـانيـاً ــــــو تنقيح الفقرة الفرعيـة (ج) كمـا يلي: "أنَّ الالتزامـات التي يتضــــــمنهـا اتفـاق التس

  ليست واضحة أو مفهومة."‘ ٢‘نُفِّذت؛ أو  قد ‘١‘
ــادة وفيمــا   -٦٧ ــة ٢( ٥يتعلق بمفهوم النظــام العــام الوارد في الم ــاقي ) (أ) من مشــــــروع الاتف

) (أ) من مشــــــروع القانون النموذجي المعدَّل، قيل إنَّ أمر تحديد ماهية النظام العام ٢( ١٨  والمادة
يعود لكل دولة متعاقدة. وفي هذا الســـــياق، اتُّفِق على أنَّ النظام العام يمكن أن يشـــــمل، في بعض 

 لحالات، المسائل المتعلقة بالأمن الوطني أو المصلحة الوطنية. ا
    

    الطلبات أو المطالبات المتوازية  -زاي  
) من مشروع ٣( ١٨من مشروع الاتفاقية والمادة  ٦قُدِّم عدد من الاقتراحات بشأن المادة   -٦٨

يمكن أن تؤثر على إنفاذ اتفاق القانون النموذجي المعدَّل، اللتين تتناولان الإجراءات المتوازية التي 
  التسوية. واستُذكر أنَّ النص يستند إلى المادة السادسة من اتفاقية نيويورك.

فاذ   -٦٩ ماس إن لة الت حا هذا الحكم يُفترض أن ينطبق على  حات إلى أنَّ  حد الاقترا وذهب أ
عبارة مثل  اتفاق التســــوية وحالة الاســــتظهار باتفاق التســــوية كدفع. ومن ثم، اقتُرح اســــتخدام

"الانتصاف الملتمس" بدلاً من "إنفاذ ...". وذهب اقتراح آخر إلى ضرورة حذف عبارة "إذا رأت 
ذلك مناسباً"، لأنه قد يُرى أنها تعطي للسلطة المختصة صلاحية تقديرية مفرطة في اتخاذ قرار بشأن 

  الانتصاف. ولم يلق الاقتراح الأخير تأييداً.  التماسإرجاء البت في 
من مشـــروع  ٦وبعد المناقشـــة، أقرَّ الفريق العامل من حيث المضـــمون النص التالي للمادة   -٧٠

أدناه):  ١٣٩الفقرة  ) من مشـــروع القانون النموذجي المعدَّل (انظر أيضـــا٣ً( ١٨الاتفاقية والمادة 
ا أن يؤثرا سلطة مختصة أخرى طلبٌ أو مطالبة من شأنهمأيِّ "إذا قُدِّم إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو 
ضى المادة  صاف الملتَمس بمقت صة في الدولة المتعاقدة التي يُلتَمس فيها ٤في الانت سلطة المخت ، جاز لل
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الانتصــاف أن تُرجئ البت في هذا الشــأن إذا رأت ذلك مناســباً، وجاز لها أيضــاً، بناءً على طلب 
  أحد الطرفين، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم ضمانة مناسبة." 

    
    المسائل المتعلقة بمشروع الاتفاقية  -حاء  

    القوانين أو المعاهدات الأخرى  -٧المادة   -١  
  من مشروع الاتفاقية، دون أيِّ تغيير. ٧أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٧١
    

    التحفُّظات  -٨المادة   -٢  
    ) (أ))١( ٨الدول والكيانات العمومية الأخرى (المادة     

) (أ) من مشــــروع الاتفاقية، اقتُرح الاســــتعاضــــة عنها بحكم على ١( ٨بالمادة فيما يتعلق   -٧٢
ــــــانات الدول أو المنظمات الدولية،  غرار ما يلي: "ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بامتيازات وحص
فيما يتعلق بها نفســـــها أو بممتلكاتها". ولم يَلْقَ هذا الاقتراح تأييداً. وأُشـــــير كذلك إلى أنَّ الفريق 

ــــــتبعِد من نطاق مشــــــروعي ال عامل كان قد اتَّفق على أن يُوفَّر للدول قدر من المرونة في أن تَس
شخص يتصرف  الصكَّين اتفاقاتِ التسوية التي تكون طرفاً فيها أو تكون أجهزتها الحكومية أو أيُّ

  ). A/CN.9/896من الوثيقة  ٦٢من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها (انظر الفقرة  نيابةً عن أيٍّ
ستبعاد   -٧٣ سماح بإعلان التحفظات هو تمكين الدولة من ا شير عموماً إلى أنَّ الهدف من ال وأُ

هذا  لة. وفي  لدو لك ا ها على ت باق قانوني من حيث انط ها ال عديل أثر هدة أو ت عا بعض أحكام الم
حكم صريح ينطبق على اتفاقات تسوية من هذا اقية لا يتضمن أي َّالسياق، ذُكر أنَّ مشروع الاتف

) من مشـــروع ١( ١اتســـاع نطاق الانطباق، حســـبما تنص عليه المادة  القبيل. غير أنَّه أُوضـــح أنَّ
  الاتفاقية، ينبغي أن يفسَّر على أنَّه يشمل تلك الاتفاقات. 

أن يوفر للدول  ،) (أ)١( ٨لمادة على غرار ا ،وأُوضــــح كذلك أنَّ من شــــأن إدراج تحفُّظ  -٧٤
  قدراً من المرونة، مما يتيح لمزيد من الدول أن تنظر في أن تصبح طرفاً في مشروع الاتفاقية. 

لمادة   -٧٥ بالخيارين الواردين في ا ما يتعلق  عام للخيار ١( ٨وفي يد  تأي ناك  كان ه ، ٢) (أ)، 
يبيِّن بوضــوح أنَّ الدولة التي تُعلن ذلك التحفظ ســوف تقيِّد نطاق انطباق مشــروع الاتفاقية.   لأنه

  واقتُرح في هذا السياق تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الفرعية (أ). 
مشــــروع الاتفاقية لا ينبغي أن ينطبق على  الذي مفاده أنَّغير أنَّه، بالاســــتناد إلى المنظور   -٧٦

في مشــــــروع الاتفاقية، وأن يدرج ذلك  ١قات، أُبدي رأي مفاده أن يُحتفظ بالخيار تلك الاتفا
  الحكم بكامله في الحكم المتعلق بالنطاق. ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً. 

) (أ): ١( ٨وبعد المناقشـــــة، أقرَّ الفريق العامل، من حيث المضـــــمون، النص التالي للمادة   -٧٧
أن تعلن: (أ) أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التســــوية التي هي يجوز للدولة المتعاقدة  -١"

شــــخص يتصــــرف نيابة عن أحد تلك  من أجهزتها الحكومية أو أيُّ طرف فيها، أو التي يكون أيٌّ
  الأجهزة طرفاً فيها، حسبما هو محدَّد في الإعلان." 
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    )) (ب)١( ٨رفض وقبول التطبيق من جانب الأطراف (الفقرة     
ــــة العملية،   )١( ٨فيما يتعلق بكيفية إعمال المادة   -٧٨ ــــروع الاتفاقية في الممارس (ب) من مش

أكَّد الفريق العامل فهمه المتمثل في أنَّه ســـيكون بوســـع أطراف اتفاق التســـوية أن تســـتبعد تطبيق 
وذُكر مشــروع الاتفاقية حتى في حالة عدم وجود حكم صــريح بهذا الشــأن في مشــروع الاتفاقية. 

اتفاق من هذا القبيل بين الأطراف يســــتبعد تطبيق مشــــروع  إعطاء مفعول قانوني لأيِّ كذلك أنَّ
ستند إلى  صة، لأنَّه إذا ما أراد أحد الأطراف التماس انتصاف ي سلطة المخت شأن ال الاتفاقية هو من 

لتســوية حســبما اتفاق من هذا القبيل فســوف يُرفَض هذا الالتماس لأنه يتعارض مع أحكام اتفاق ا
(د) من مشــــروع   )١( ١٨(د) من مشــــروع الاتفاقية والمادة   )١( ٥هو منصــــوص عليه في المادة 

  أعلاه). ٥٩القانون النموذجي المعدَّل (انظر الفقرة 
  ) (ب) دون أيِّ تغيير. ١( ٨وعلى أساس هذا الفهم، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -٧٩
    

    ٨عنوان المادة     
لمادة اتَّ  -٨٠ مل على أن يبقى عنوان ا عا ماً أنَّ  ٨فق الفريق ال دون تغيير، على أن يكون مفهو

  (أ) و(ب) يمثل تحفظات. ١مضمون الفقرة 
    

    ))٢(  ٨لا يجوز إبداء تحفظات أخرى (المادة     
بادل مشـــــــابه للتحفظ الوارد في   -٨١ فاقية تحفظ مت قُدِّم اقتراح بأن يُدرَج في مشــــــروع الات

  من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك، ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً.  ٣ الفقرة
) لكي يتســنى للدول إبداء المزيد من التحفظات. وذكر ٢( ٨واقتُرح كذلك حذف المادة   -٨٢

)، لن يكون بوسع الدول إبداء تحفظات تتنافى مع موضوع مشروع ٢( ٨أنه حتى في غياب المادة 
  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ("اتفاقية فيينا"). ١٩، وفقاً للمادة الاتفاقية والغرض منها

) في ١( ٨) تتيح إبداء التحفظات الواردة في المادة ٣( ٨وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ المادة   -٨٣
ــــــير  أيِّ وقت، ولهذا يلزم الحفاظ على التوازن من خلال تقييد إبداء التحفظات الإضــــــافية. وأُش

لا تجيز إبداء  أنَّ عدداً من صـــــكوك القانون التجاري الدولي الخاص تتضـــــمن أحكاماًكذلك إلى 
ــبيل المثال، المادة  من اتفاقية الأمم المتحدة بشــأن  ٩٨تحفظات غير التحفظات المصــرح بها (على س

ــــــائع، والمادة  ــــــتخدام الخطابات  ٢٢عقود البيع الدولي للبض من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باس
)، فسيصبح ٢( ٨لإلكترونية في العقود الدولية). وأُعرِب عن شواغل مفادها أنه إذا حذفت المادة ا

من الممكن إبداء طائفة واســــــعة من التحفظات، وبخاصــــــة ما يتعلق منها بنطاق انطباق الاتفاقية، 
ــــبة للأطراف التجاري مما ــــيؤدي إلى جعل النظام المنصــــوص عليه في الاتفاقية مربكاً بالنس ة وإلى س

غموض قانوني. وكمثال على ذلك، أُشـــير إلى أنه إذا صـــاغت إحدى الدول تحفظاً يتعلق بالمعاملة 
من المادة الأولى من اتفاقية نيويورك، فلن يكون بوســـــع الأطراف التيقُّن  ٣بالمثل على غرار الفقرة 

  أ فيه اتفاق التسوية. من انطباق الاتفاقية، إذ قد لا يكون ممكناً بالضرورة تحديد البلد الذي نش
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ــــــواغل المذكورة أعلاه، قُدِّم اقتراح آخر مفاده عدم الســــــماح بإبداء   -٨٤ وبغية معالجة الش
تحفظات غير مســـموح بها صـــراحة في مشـــروع الاتفاقية إلا وقت التوقيع أو التصـــديق أو القبول 

بعد ســــــتة أشــــــهر الإقرار، مع إمكانية ســــــحب التحفظات في أيِّ وقت، ودخولها حيز النفاذ  أو
  إيداعها. ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً.  من
أنَّ مشـــروع الاتفاقية يســـري في ســـياق القانون التجاري  الفهم الذي مفادهواســـتناداً إلى   -٨٥

لدولي، وأنَّ مل على  ا عا ها، اتفق الفريق ال باق قانوني بشـــــــأن انط جة إلى توفير اليقين ال حا ناك  ه
  تغيير. ) دون ٢(  ٨  الاحتفاظ بالمادة

    
    ))٣( ٨إبداء التحفظات "في أيِّ وقت" (المادة     

)، اقتُرح أن تضــــــاف العبارة التالية: "أو وقت ٣( ٨فيما يتعلق بالجملة الرابعة من المادة   -٨٦
  " بعد عبارة "الانضمام إليها"، ولقي هذا الاقتراح تأييداً.١٢إصدار إعلان بمقتضى المادة 

مفادها أنَّ إمكانية إبداء التحفظ في أيِّ وقت على النحو المنصــــــوص وردًّا على ملاحظة   -٨٧
في الممارسات التعاهدية، أُشير إلى اعتماد هذا النهج في المعاهدات  ) ليس معتادا٣ً( ٨عليه في المادة 

التي تتناول القانون التجاري الدولي ومسائل القانون الخاص. كما ذُكِر أنَّ المرونة التي يتيحها ذلك 
ســـتحفز الدول على النظر في الانضـــمام إلى الاتفاقية. وذُكِر كذلك أنه قد يتعين إبداء التحفظات 

  من مشروع الاتفاقية.  ١٢في أيِّ وقت لأغراض المادة 
ــــوية، اقتُرحومن أجل تعزيز اليقين القانوني لدى الأ  -٨٨ إضــــافة النص  طراف في اتفاقات التس

التحفظ، الذي يُبدى بعد وقت التوقيع أو التصـــــــديق أو القبول ): "لا يؤثر ٣( ٨التالي في المادة 
ح أنَّ الغرض  ٤الإقرار، على الطلبات المقدَّمة بمقتضــى المادة  أو قبل بدء نفاذ هذا التحفظ." وأُوضــِ

من النص المقترح هو تفادي حرمان الأطراف من إمكانية إنفاذ اتفاق التســوية بســبب تحفظ يُبدى 
) تنص بالفعل على فترة سماح ٣( ٨ياق، ذُكِر أنَّ الجملة الأخيرة من المادة لاحقاً. وفي هذا الســــــ

  ، ومن ثم لا توجد حاجة إلى نص إضافي. ٤يمكن خلالها للأطراف استهلال الإجراء بمقتضى المادة 
ضة عن عبارة  ٨٨وفيما يتعلق بالنص المقترح في الفقرة   -٨٩ شير إلى أنه ينبغي الاستعا أعلاه، أُ

" بعبارة "اتفاقات التسوية". ولكن شُدِّد على أنه قد لا يكون من ٤ت المقدَّمة بمقتضى المادة "الطلبا
الســهل التحقق من توقيت إبرام اتفاق التســوية، ومن ثم ســيكون من الأفضــل الإبقاء على الإشــارة 
ثر إلى "الطلبات". ورُئي من جهة أخرى أنَّ مشــــــروع الاتفاقية ينبغي ألا يقتصــــــر على تناول أ

التحفظات على اتفاقات التســوية، بل ينبغي أن يتناول على نحو أعم أثر بدء نفاذ الاتفاقية وكذلك 
  أثر أيِّ تحفظ في هذا الشأن. 

وبعد ذلك، نظر الفريق العامل في النص التالي لإدراجه كحكم منفصــــــل في مشــــــروع   -٩٠
ها أو أ ية ولا أيُّ تحفظ علي فاق ية: "لا تنطبق هذه الات فاق ــــــحب لذلك التحفظ إلاَّ على الات يُّ س

اتفاقات التسوية المبرمة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أو التحفظ أو سحب ذلك التحفظ فيما يخص 
) على النحو التــالي: ٢( ١٥الــدولــة المتعــاقــدة." واقتُرِح كــذلــك تنقيح الجملــة الأخيرة من المــادة 

  وية المبرمة قبل بدء سريان مفعول الانسحاب." "ويستمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على اتفاقات التس
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ولئن لوحظ أنَّ اتفاقية نيويورك لا تتضــــــمن مثل هذا الحكم المتعلق بالنطاق الزمني، كان   -٩١
). ولم يكن ٢( ١٥ولتنقيح المادة  ٩٠هناك تأييد عام لمشـــــروع الحكم الإضـــــافي الوارد في الفقرة 

ب للتحفُّظ" من أجل تيسير إنفاذ اتفاقات التسوية التي هناك تأييد لاقتراح بحذف الإشارة إلى "سح
ــــــأن تطبيق  ــــــحب التحفُّظ، لأنَّ ذلك قد يؤدي إلى عدم اليقين بش تكون غير قابلة للإنفاذ قبل س

  مشروع الاتفاقية على اتفاقات التسوية المذكورة. 
شروع الحكم على النحو المبيَّ  -٩٢ شة، أقرَّ الفريق العامل مضمون م  ٩٠ن في الفقرة وبعد المناق

  ).٢( ١٥أعلاه لإدراجه في مشروع الاتفاقية إلى جانب ما يقابله من تنقيحات للمادة 
    

     ٨استنتاج بشأن المادة   
 ٨  أعلاه، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة ٨٦و ٧٧رهناً بالتعديلات الواردة في الفقرتين   -٩٣

  من مشروع الاتفاقية.
    

    ١٠و ٩المادتان   -٣  
من مشـــــروع الاتفاقية دون  ١٠و ٩بعد المناقشـــــة، أقرَّ الفريق العامل مضـــــمون المادتين   -٩٤
تغيير. وفي هذا الســــياق، أعرب وفد ســــنغافورة عن اهتمامه باســــتضــــافة حفل للتوقيع على  أيِّ

 الاتفاقية، متى اعتُمدت. ورحَّب الفريق العامل بهذا الاقتراح وأبدى تأييده له. واتُّفق على تقديم
  توصية بهذا الشأن إلى اللجنة. 

    
    منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية -١١المادة   -٤  

ــــــأنه  ١١فيما يتعلق بالمادة   -٩٥ من مشــــــروع الاتفاقية، أُوضــــــح أنَّ إدراج هذه المادة من ش
منظمة تكامل اقتصـــادي إقليمية وعلى الدول الأعضـــاء فيها أن تصـــبح طرفاً أيِّ يســـهل على  أن
  وع الاتفاقية. مشر في
أيِّ ) على النحو التالي: "ليســـــت لهذه الاتفاقية أســـــبقية على ٤( ١١واقتُرح تنقيح المادة   -٩٦

قواعد متعارضــة معها صــادرة عن منظمة تكامل اقتصــادي إقليمية، ســواء اعتُمدت أو بدأ نفاذها 
ــــلطة مختصــــة ، ٤قبل هذه الاتفاقية أو بعدها: (أ) إذا التُمس الانتصــــاف، بمقتضــــى المادة  لدى س

أيِّ ) أعضاء في ١( ١دولة هي عضو في منظمة كهذه وكانت جميع الدول المعنية في إطار المادة  في
ما بين  فاذها في ما يخص الاعتراف بقرارات التحكيم أو إن هذه المنظمات؛ أو (ب) في منظمة من 

  الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية." 
 ٩٦  ) (ب) بصــيغتها المقترحة في الفقرة٤( ١١تســاؤل بشــأن كيفية إعمال المادة  وردًّا على  -٩٧

ـــــأن الفقرة الفرعية (ب) أن تكفل، في حال رفض محكمة في دولة عضـــــو  أعلاه، أُوضـــــح أنَّ من ش
منظمة تكامل اقتصــــادي إقليمية طلب انتصــــاف للطرف الذي يســــتظهر باتفاق التســــوية أمامها،   في

عميم ذلك القرار الصـــادر عن المحكمة ضـــمن إطار منظمة التكامل الاقتصـــادي بمقتضـــى الاتفاقية، ت
الإقليمية المعنية، فلا يعود بإمكان ذلك الطرف أن يســـــتند إلى اتفاق التســـــوية في محكمة تابعة لدولة 
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أخرى عضــــو في تلك المنظمة. وأشــــير إلى أنَّ هذا من شــــأنه، في الممارســــة العملية، أن يُلزِم الطرف 
  يلتمس الانتصاف إلاَّ في دولة واحدة من الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية.  بألاَّ
أعلاه)، أقرَّ الفريق العامل مضــــــمون  ٩٦(انظر الفقرة  ٤ورهناً بالتنقيح المقترح للفقرة   -٩٨

  من مشروع الاتفاقية. ١١المادة 
  

    النظم القانونية غير الموحَّدة -١٢المادة   -٥  
، التي تســــــمح للدولة المتعاقدة بأن تعلن، وقت التوقيع ١٢نظر الفريق العامل في المادة   -٩٩
سري على جميع وحداتها الإقليمية  أو ضمام، أنَّ الاتفاقية لن ت صديق أو القبول أو الإقرار أو الان الت
ـــــتســـــري على واحدة أو أكثر منها، وبأن تعدل إعلانها بإصـــــدار إعلان آخر في  أو وقت. أيِّ س

  إنَّ هذا الحكم هو حكم نمطي راسخ في صكوك القانون الدولي الخاص. وقيل
  "النظم القانونية غير الموحَّدة". ١٢واتَّفق الفريق العامل على أن يكون عنوان المادة   -١٠٠
) (ب)، إذ قيل إنَّ هذا الحكم يوضــــــح مفهوم ٣( ١٢ولم يُبْدَ تأييد لاقتراح حذف المادة   -١٠١

  ل" في الدول التي لديها وحدات إقليمية مختلفة. "مكان العم
ستكون  ١٢وقُدِّم اقتراح آخر لإيضاح أنَّ الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلاناً بمقتضى المادة   -١٠٢

لها صــــــلاحيةٌ تقديريةٌ في أن تُبدي، على مَرِّ الزمن، تحفظات مختلفة فيما يخص وحداتها الإقليمية 
ــــــحبها فيما يخص المختلفة. وردًّا على ذلك ، قيل إنَّ الممارســـــــة المتعلقة بإبداء التحفظات أو س

الوحدات الإقليمية المختلفة أصـــبحت راســـخة، وليس من الضـــروري إدراج حكم لهذا الغرض في 
  مشروع الاتفاقية.

من مشروع الاتفاقية دون تغيير، على  ١٢وبعد المناقشة، أقرَّ الفريق العامل مضمون المادة   -١٠٣
  ن عنوانها "النظم القانونية غير الموحَّدة".أن يكو

    
    بدء النفاذ -١٣المادة   -٦  

التي تنص على أنَّ مشــروع الاتفاقية ســيدخل حيز  ١أُعرب عن آراء متباينة بشــأن الفقرة   -١٠٤
  النفاذ بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 

ء إلى أنَّ عدد التصـــديقات المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ينبغي أن وذهب أحد الآرا  -١٠٥
ليس هناك ما يدعو إلى الاستعجال بشأن دخول ‘ ١‘يكون أعلى (عشرة، مثلاً) للأسباب التالية: 

من شـــأن رفع العتبة أن يجعل النظام المتوخَّى في الاتفاقية يحظى ‘ ٢‘مشـــروع الاتفاقية حيز النفاذ؛ 
ســتشــجَّع الدول على الترويج للاتفاقية على نطاق أوســع من أجل ضــمان دخولها ‘ ٣‘بر؛ بثقة أك

  حيز النفاذ. 
لأغراض مشـــروع  وذهب رأي آخر إلى أنَّ اشـــتراط ثلاثة تصـــديقات ســـيكون مناســـباً  -١٠٦

يمثل الممارســة والتوجه العامين المعتمدين بالنســبة لمعاهدات القانون الدولي ‘ ١‘ذلك: نَّ الاتفاقية لأ
ســــيكفل دخولَ الاتفاقية حيز ‘ ٢‘الخاص، وليســــت هناك أســــباب قاهرة للنص على عتبة أعلى؛ 

النفاذ في وقت أبكر، وهو ما سيتيح تطوير الممارسة ذات الصلة لصالح الدول الأخرى التي سوف 
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ســـوف يبعث بإشـــارة إيجابية إلى مســـتعملي الوســـاطة ‘ ٣‘في الاتفاقية؛  أطرافاً تنظر في أن تصـــبح
  بقرب وضع إطار قانوني دولي من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية. 

وبينما أُعرب عن بعض التردد، وبعد المناقشة ولأغراض التوصل إلى توافق في الآراء، اتُّفق   -١٠٧
حيز النفاذ بعد إيداع الصــــــك الثالث من صــــــكوك  على أنَّ مشــــــروع الاتفاقية ينبغي أن يدخل
  التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 

واقتُرح إضـــــافة عبارة "أو منظمة من منظمات التكامل الاقتصـــــادي الإقليمية" بعد عبارة   -١٠٨
لمادة  لمادة ٢(  ١٣"دولة" في الجملة الأولى من ا عالج الشـــــــاغ٣( ١١)، لكن اتُّفق على أنَّ ا ل ) ت

  الأساسي بشكل كافٍ. 
. ومن ثمَّ، ١٣فق الفريق العامل على أنَّ فترة ستة أشهر ستكون مناسبة لأغراض المادة واتَّ  -١٠٩

  . ٢و ١اتُّفِق على الإبقاء على عبارة "ستة" خارج المعقوفتين في الفقرتين 
الذي يعقب  وفيما يتعلق بالصــــــياغة، اتُّفق على حذف عبارة "في اليوم الأول من الشــــــهر  -١١٠

  هي. . واتُّفق أيضاً على الإبقاء على عبارة "يبدأ نفاذ" كما٢و ١انقضاء" وعبارة "تاريخ" في الفقرتين 
أعلاه)، أقرَّ الفريق العامل  ١١٠و ١٠٩ورهناً بالتعديلات المذكورة أعلاه (انظر الفقرتين   -١١١

  من مشروع الاتفاقية.  ١٣مضمون الحكم 
    

    يل التعد -١٤المادة   -٧  
وإلى "ســتة" أشــهر في  ١اتَّفق الفريق العامل على أنَّ الإشــارة إلى "أربعة" أشــهر في الفقرة   -١١٢

ــــــبة، ومن ثم اتَّفق على الإبقاء على هاتين العبارتين خارج المعقوفتين. واتَّفق  ٥و ٤الفقرتين  مناس
 ٣حدة" الواردة في الفقرة الفريق العامل أيضـــاً على الاســـتعاضـــة عن عبارة "الأمين العام للأمم المت

  من مشروع الاتفاقية.  ٩مع المادة  بعبارة "الوديع" تماشياً
شاغل بشأن الفقرة   -١١٣  ،٤  في المعاملة بين الدول. فوفقاً للفقرة ، مفاده أنها تنشئ اختلافا٦ًوأُثير 

متعاقدة قبل بدء نفاذ التعديل حرية اختيار الالتزام بالتعديل أو عدم  تكون للدول التي كانت دولاً
متعاقدة بعد  ، لن يكون للدول التي أصبحت دولا٦ًالالتزام به. وعلى العكس من ذلك، وفقاً للفقرة 

أنَّ بدء نفاذ التعديل أيُّ خيار ســوى اعتماد الاتفاقية بصــيغتها المعدَّلة. وردًّا على الملاحظة التي تفيد ب
ستؤديان إلى ظهور نظامين مختلفين بالنسبة للدول المتعاقدة قبل وبعد تعديل الاتفاقية،  ٦و ٤الفقرتين 

. ورئي عموماً أنَّ التعديلات لا ينبغي اتَّفق الفريق العامل على مواصـــلة النظر في هذه المســـألة لاحقاً
  راحة على ذلك. أن تدخل حيز النفاذ بالنسبة للدول إلا إذا وافقت هذه الدول ص

وبعد النظر في الخيارات المختلفة، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ مشــــروع الاتفاقية ينبغي أن   -١١٤
ينص على أنَّ التعديلات لن تدخل حيز النفاذ إلا بالنســــبة للدول التي أبدت موافقتها على الالتزام 

ة بعد التعديل. وبناء على ذلك، اتفق على الدول التي تعتمد الاتفاقي بها، وأنَّ هذا ينطبق أيضـــــــاً
 ٥إلى  ٣وعلى أن يكون نص الفقرات  ١٤من المـــادة  ٦الفريق العـــامـــل على حـــذف الفقرة 

يحيل الوديع التعديل المعتمد إلى جميع الدول المتعاقدة لكي تصــــــدِّق عليه أو تقبله  -٣يلي: " كما
شهر م -٤. هتقرَّ أو ستة أ صكوك يبدأ نفاذ التعديل المعتمد بعد  ن تاريخ إيداع الصك الثالث من 
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التصـــديق أو القبول أو الإقرار. ويصـــبح التعديل، عند بدء نفاذه، ملزماً للدول المتعاقدة التي أبدت 
عندما تصــــدِّق دولة متعاقدة على تعديل أو تقبله أو تقرُّه بعد إيداع  -٥موافقتها على الالتزام به. 

ول أو الإقرار، يبدأ نفاذ ذلك التعديل فيما يخصُّ تلك الصــك الثالث من صــكوك التصــديق أو القب
  الدولة المتعاقدة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار." 

    
    الانسحاب  -١٥المادة   -٨  

 ١٥ســـتكون مناســـبة لأغراض المادة  اتَّفق الفريق العامل على أنَّ فترة "اثني عشـــر" شـــهراً  -١١٥
بارة  حذف ع كذلك على  خارج معقوفتين. واتُّفق  بارة  هذه الع قاء على  ومن ثمَّ اتَّفق على الإب

اليوم الأول من الشــــهر الذي يعقب انقضــــاء". ورهناً بهذين التغييرين، إضــــافة إلى التعديلات   "في
من مشــــــروع  ١٥يق العامل مضــــــمون المادة أعلاه، أقرَّ الفر ٩٠المتفق عليها الواردة في الفقرة 

  الاتفاقية. 
    

    "الدول المتعاقدة"  -٩  
ــــــتخدام تعبير "الدول المتعاقدة" في مشــــــروع الاتفاقية، لُفت انتباه الفريق   -١١٦ فيما يتعلق باس

 ) (و) من اتفاقية فيينا بأنه يعني الدولة التي١( ٢العامل إلى أنَّ هذا التعبير مشـــــــار إليه في المادة 
ــــــواء بدأ نفاذ المعاهدة أم لم يبدأ. وعلى ضــــــوء ذلك، اقتُ رح وافقت على الالتزام بالمعاهدة، س

ضة عن تعبير "الدولة المتعاقدة" بتعبير "الأطراف" أو "الدول الأطراف"، بما يعني الدول التي  الاستعا
) (ز) ١( ٢للمادة  وافقت على أن تكون ملتزمة بالمعاهدة والتي بدأ نفاذ المعاهدة فيما يخصها وفقاً

  من اتفاقية فيينا. 
مشروع الاتفاقية نَّ وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ استخدام تعبير "الأطراف" قد يُحدِث بَلبَلة لأ  -١١٧
ستخدام تعبير "الدول الأطراف" قد  كثيراً ما يشير إلى "أطراف" اتفاق التسوية؛ ومن ثمَّ، رئي أنَّ ا

آخر إلى اســــتخدام تعبير "الأطراف المتعاقدة"، في حين ذُكر أنَّ  يكون أكثر ملاءمة. وذهب اقتراح
في ســياق قانون المعاهدات. ولاحظ الفريق  هذا التعبير قد يُحدِث بَلبَلة أكبر، كما أنه ليس معروفاً

ــــــتُخدم في الاتفاقيات القائمة في ميدان القانون  العامل أيضــــــاً أن تعبير "الدول المتعاقدة" قد اس
  ولي. التجاري الد

في مشــــروع الاتفاقية عبارتي  وبعد المناقشــــة، اتفق الفريق العامل على أن يســــتخدم مؤقَّتاً  -١١٨
"الأطراف في الاتفاقية" أو "الطرف في الاتفاقية". وأُوضح كذلك أنه ستستمر في مشروع الاتفاقية 

  الإشارة إلى عبارة "الدول" عند الاقتضاء.
    

    القانون النموذجي المعدَّلالمسائل المتعلقة بمشروع   -طاء  
لاحظ الفريق العامل أنَّ عرض أحكام مشـــروع القانون النموذجي المعدَّل في ثلاثة أقســـام   -١١٩

ِّــد الاقتراحات التي قدمت في دورته الســــــابعة  A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1 في الوثيقة يُجســــ
). وأبدي تأييد عام لهذا الهيكل. واتفق الفريق العامل عموماً، في مداولاته A/CN.9/929والســــتين (

ه في هذا الشــــأن هو بشــــأن مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل، على أن يكون المبدأ الموجِّه لعمل

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1


A/CN.9/934
 

22/29 V.18-00875 
 

ضــــمان قدر من الاتســــاق مع مشــــروع الاتفاقية، مع الحفاظ في الوقت نفســــه على النص الحالي 
  للقانون النموذجي إلى أقصى مدى ممكن.

    
    النطاق  -١  

) من مشـــــروع القانون النموذجي ١) (في الباب ١( ١الفريق العامل مضـــــمون المادة أقرَّ   -١٢٠
ع لمشـــروع هذا القانون، بحيث ينطبق على الوســـاطة التجارية المعدَّل، التي تتضـــمن النط اق الموســـَّ

) اللتين تتضمنان ١( ١٥) و١المادتين أأ ( الدولية وعلى اتفاقات التسوية الدولية. وأقرَّ الفريق أيضاً
  ، على التوالي. ٣و ٢نطاق انطباق البابين 

    
    "الطابع الدولي" للوساطة ولاتفاقات التسوية  -٢  

حظ الفريق العامل أنَّ مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل يتضــــمن حكمين منفصــــلين لا  -١٢١
) (تعريف الوســــاطة الدولية)، اللتان ٣) وأأ (٢المادتان أأ (‘ ١‘بشــــأن مفهوم الطابع الدولي، هما: 

ِّــــدان المــادتين  ــــ ) ٥( ١٥) و٤( ١٥المــادتــان ‘ ٢‘) من القــانون النموذجي؛ و٥( ١) و٤( ١تجس
  فاق التسوية الدولية)، اللتان تجسِّدان الحكم المقابل في مشروع الاتفاقية. (تعريف ات

ــــــوية وقت إبرام   -١٢٢ ونظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي تقييم الطابع الدولي لاتفاق التس
  اتفاق الوساطة أَم وقت إبرام اتفاق التسوية. 

ــــــوية وقت إبرامه هو أكثر تقييم الطابع ا للرأي الأخير، قيل إنَّ وتأييداً  -١٢٣ لدولي لاتفاق التس
مع النهج المتَّبع في مشـــروع الاتفاقية. كما أنَّ هذا من شـــأنه أن يســـتوعب الحالات التي قد  توافقاً

تقييم الطابع الدولي  . وذُكر كذلك أنَّالأطرافتنطوي بالضــــــرورة على اتفاق وســــــاطة بين   لا
) (ب) (التي تشير إلى التزامات الأطراف بمقتضى اتفاق ٤( ١٥حسبما هو منصوص عليه في المادة 

مكان تنفيذ تلك الالتزامات لا يكون نَّ وقت إبرام اتفاق الوســــاطة، لأ التســــوية) لن يكون ممكناً
  معلوماً في ذلك الوقت. 

أنَّ الأطراف في الوســاطة  مشــروع الاتفاقية، ذُكر أيضــاًومع الإقرار بفائدة الاتســاق مع   -١٢٤
 ٣بمقتضــى الباب للإنفاذ  الدولية قد تتوقع أن يكون اتفاق التســوية المنبثق من تلك العملية خاضــعاً

من مشروع القانون النموذجي المعدَّل. ومن ثم، دعي إلى توخي الحرص بشأن فصل مسألة الطابع 
الوســـاطة الدولية أنَّ ا عن عملية الوســـاطة نفســـها. وأُبدي رأي مفاده الدولي لاتفاق التســـوية كليًّ

ــوية محلي محض لا يندرج ضــمن نطاق الباب  نادراً ــأن ٣ما ينبثق منها اتفاق تس . وذُكر أنَّ من ش
ضاً تقرير مدى انطباق القانون وقت بدء الوساطة، مما يوفر  الإشارة إلى اتفاق الوساطة أن يتيح أي

  من التيقُّن القانوني. للأطراف مزيداً
غير أنه أُعيد التأكيد على أنه لا ينبغي جَعل نظام إنفاذ اتفاقات التســـوية الدولية، بصـــيغته   -١٢٥

ــــــة. ولوحظ أنَّ المادة ٣الواردة في الباب  ــــــوية المحلية المحض من  ١٤، منطبقاً على اتفاقات التس
ـــتراط أن تكون تلك الاتفاقات القانون النموذجي تشـــير إلى وجوبية إنفاذ اتفاق التســـوية  دون اش

، يمكن أن تحكم ٢من القـانون النموذجي، الواردة في البـاب  ١٤دوليـة. ومن ثم، رئي أنَّ المـادة 
ــــــوية ــــــاطة الدولية، على أن  إنفاذ اتفاقات التس فقط على  منطبقاً ٣يكون الباب المنبثقة من الوس
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من شأن هذا النهج أن يحافظ على النهج  ل إنَّاتفاقات التسوية التي كانت دولية وقت إبرامها. وقي
  الحالي للقانون النموذجي.

وبناء على ذلك، اقتُرح تضـــمين مشـــروع القانون النموذجي المعدَّل خيارين بشـــأن ما إذا   -١٢٦
 ،)٤( ١٥على اتفاقات التســـوية التي ليســـت دولية بمقتضـــى المادة  ســـينطبق أيضـــاً ٣كان الباب 

 ٣). فالخيار الأول يُفيد بألا ينطبق الباب ٢ة دولية بمقتضـــــى المادة أأ (ولكنها انبثقت من وســـــاط
ــــــوية الدولية التي كانت دولية وقت إبرامها وفقاً إلا ). ويفيد ٤( ١٥للمادة  على اتفاقات التس

على اتفاقات التســـوية المنبثقة من الوســـاطة  أيضـــاً ٣الخيار الثاني بأنه يمكن للدول أن تطبق الباب 
للاتســـاق، أن  . وذُكر أنَّ من الأفضـــل، توخياً)١حســـبما هو منصـــوص عليه في المادة أأ (الدولية 

، لا في معرَّفاً يشــار إلى الوســاطة الدولية بدلاً من الإشــارة إلى اتفاق الوســاطة، الذي لا يمثل تعبيراً
  في مشروع القانون النموذجي المعدَّل.  القانون النموذجي ولا

) مع حذف النص ٥( ١٥) و٤( ١٥أقرَّ الفريق العامل مضــــمون المادتين وبعد المناقشــــة،   -١٢٧
د الخيار الثاني، الذي يُفيد  ٣ بابالوارد بين معقوفتين. كما اتفق على أن يتضـــمن ال حاشـــية تجســـِّ

ــــــوية يكون ٤( ١٥بأنه يمكن للدولة أن تدرج في المادة  ) فقرة إضــــــافية تنص على أنَّ اتفاق التس
  ). ٣) و(٢ق من وساطة دولية حسب التعريف الوارد في المادة أأ (ا" إذا انبث"دوليًّ

    
    ) من القانون النموذجي٦( ١المادة   -٣  

ــــابه للمادة   -١٢٨ ــــروع الاتفاقية حكم مش ) من ٦( ١اتفق الفريق العامل على ألا يُدرَج في مش
ــا إذا كــان ينبغي  ــامــل فيم ــك، نظر الفريق الع ــانون النموذجي. وعلى ضــــــوء ذل ــاظ الاالق حتف

) في مشــــــروع القانون النموذجي المعدَّل، وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كان ينبغي ٦(  ١  بالمادة
باب  باب  ١إدراجها في ال حذف  ٢أم ال عدَّل. واقتُرِح أن تُ قانون النموذجي الم من مشــــــروع ال

  تأييداً.فقط، ولم يلق هذا الاقتراح  ٣ا أو أن تُجعل منطبقة على الباب ) كلي٦ًّ( ١  المادة
لمادة   -١٢٩ درج ا ناقشـــــــة، اتُّفق على أن تُ عد الم باب ٦( ١وب قانون  ٢) في ال من مشــــــروع ال

على الوســــــاطة الدولية  النموذجي المعدَّل، وأن تنقَّح على النحو التالي: "ينطبق هذا الباب أيضــــــاً
 ب." عندما تتفق الأطراف على أنَّ الوساطة دولية أو تتفق على انطباق أحكام هذا البا

    
    ) من القانون النموذجي٩( ١) إلى ٧( ١المواد   -٤  

بالمواد   -١٣٠ فاظ  كان ينبغي الاحت ما إذا  مل في عا قانون ) من ٩( ١) إلى ٧( ١نظر الفريق ال ال
ــدَّل، وإذا كــان الأمر كــذلــك ففي  ــانون النموذجي المع ــاب. أيِّ النموذجي في مشــــــروع الق ب

، مع الاســــــتعاضــــــة عن كلمة "القانون" ٢المواد في الباب المناقشــــــة، اتُّفق على إدراج تلك  وبعد
  "الباب".  بكلمة

    
    من القانون النموذجي  ٣المادة   -٥  

مع إحالات  ٢من القانون النموذجي في الباب  ٣بعد المناقشـــة، اتُّفق على أن تُدرج المادة   -١٣١
  ة "الباب". مناسبة إلى المواد ذات الصلة ومع الاستعاضة عن كلمة "القانون" بكلم
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    من القانون النموذجي ١٤المادة   -٦  

من مشـــروع القانون  ٢في الباب  ١٤رغم إبداء بعض الشـــواغل بشـــأن الاحتفاظ بالمادة   -١٣٢
أســـــباب رفض إنفاذ اتفاق نَّ ولأ ٣تعبير اتفاق التســـــوية معرَّف في الباب نَّ النموذجي المعدَّل (لأ

ضمن عدم إلزامية اتفاق الت سوية تت ، لأنها ٢في الباب  ١٤أن يُحتفظ بالمادة  سوية)، رئي عموماًالت
 ١٤  تتناول نتائج عملية الوساطة، التي ينبغي أن تكون مُلزمة وواجبة الإنفاذ. وقيل كذلك إنَّ المادة

باب  بالأحكام الواردة في ال ية  لة طبيع لمادة ٣تتضــــــمن صــــــ نة أن تنقح ا  ١٤. وطُلب إلى الأما
  من مشروع القانون النموذجي المعدَّل.  ٢ ا يتلاءم مع إدراجها في البابذلك عنوانها) بم في  (بما
    

    اتفاقات تسوية المنازعات غير المتوصَّل إليها عن طريق الوساطة  -٧  
ــــــيع نطاق الباب نظر الفريق العامل بعد   -١٣٣ من مشــــــروع القانون  ٣ذلك في إمكانية توس

ل إليها عن طريق الوســـــاطة حســـــبما  النموذجي المعدَّل، بحيث ينطبق على الاتفاقات غير المتوصـــــَّ
من مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل. وأُبديت بهذا الشــــأن  ٤منصــــوص عليه في الحاشــــية  هو
  متباينة.   آراء
، حاشـــيةً تشـــير ٣ذهب أحد الآراء إلى تضـــمين القانون النموذجي المعدَّل، في الباب قد ف  -١٣٤
من شأن إدراج حاشية في مشروع القانون أنَّ الدول قد تود النظر في هذه الإمكانية. وذُكِر أنَّ إلى 

ل النموذجي المعدَّل أن يعزز الاتســاق، الذي يمثل أحد أهداف الصــك، مع توفير مرونة كافية للدو
  . ٣التي قد ترغب في توسيع نطاق الباب 

وذهب رأي آخر إلى عدم تضــــمين مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل حاشــــية من هذا   -١٣٥
سيكون نَّ القبيل، لأ مشروعي الصكين يركزان على اتفاقات التسوية "المنبثقة من الوساطة" ولأنه 

، أن توسِّع ٤منصوص عليه في الحاشية  بمقدور الدول، حتى بدون إشارة من هذا القبيل حسبما هو
  نطاق مشروع القانون النموذجي المعدَّل إذا رغبت في ذلك. 

في مشــــروع القانون النموذجي المعدَّل  ٤وبعد المناقشــــة، اتُّفق على أن يُحتفظ بالحاشــــية   -١٣٦
  بشكلها الحالي مع حذف المعقوفتين. 

د التحفُّظ الوارد في  ٣ب وإلى جانب ذلك، اتُّفق على أن يتضمن البا  -١٣٧ ضافية تجسِّ شية إ حا
) (ب) من مشروع الاتفاقية، ويكون نصها كما يلي: "يجوز للدولة أن تنظر في اشتراع ١( ٨المادة 

  هذا الباب بحيث لا ينطبق إلا عندما يتَّفق أطراف اتفاق التسوية على تطبيقه."
    

    مسائل أخرى تتعلق بمشروعي الصكَّين  -ياء  
    ل الترجمةمسائ  -١  

ضمان الاتساق بين الصيغ   -١٣٨ أحاط الفريق العامل علماً بالمسائل الصياغية التي قد تنشأ عن 
اللغوية المختلفة لمشــروعي الصــكَّين، مما يســتلزم إدخال تعديلات إضــافية على النص. فذكر، على 

ض الصـــــيغ اللغوية الانتصـــــاف" قد تحتاج إلى تعديل في بع التماسقبول ســـــبيل المثال، أنَّ عبارة "
  لمشروعي الصكَّين.
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    الاقتراحات المتعلقة بالهيكل  -٢  

من مشـــروع  ١٨أن تُواءَم المادة ‘ ١‘قُدِّمت أثناء المداولات الاقتراحات الصـــياغية التالية:   -١٣٩
من  ٣من مشــــــروع الاتفاقية، بحيث تصــــــبح الفقرة  ٦و ٥القانون النموذجي المعدَّل مع المادتين 

أن يؤاءَم هيكل مشــــــروع الاتفاقية بحيث ‘ ٢‘أعلاه)؛ و ٧٠(انظر الفقرة  ١٩هي المادة  ١٨  المادة
في مشروع  ٣و ٢ترتيب المادتين يتبع هيكل مشروع القانون النموذجي المعدَّل، بما يستتبع عكس 

د محتوياته على ٣أن ينقح عنوان الباب ‘ ٣‘الاتفاقية؛ و  من مشــروع القانون النموذجي بحيث يجســِّ
   نحو أفضل. وأقرَّ الفريق العامل جميع هذه الاقتراحات.

    
    مشروع قرار الجمعية العامة   -٣  

مة، الوارد في الفقرة   -١٤٠ حة لقرار الجمعيـة العـا غة المقتر بالصــــــيـا من الوثيقـة  ٣فيمـا يتعلق 
A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1 ِّية الفقرة: "ودون إحداث أي ية في نها تال ، اقتُرح إدراج العبارة ال

وذهب اقتراح  ".ليه أو الانضــمام إليه أو تنفيذهتوقُّع بالتوقيع على أيٍّ من الصــكَّين أو التصــديق ع
آخر إلى الاستعاضة عن عبارة "من دون تعيين أيِّ تفضيل للصك [الذي قد تعتمده الدولة المهتمة] 

لمزمع اعتماده]" بعبارة "دون إحداث أيِّ توقُّع بشـــــأن ماهية الصـــــكوك التي ســـــتعتمدها الدول [ا
المهتمة". وأُبديت شـــكوك بشـــأن الحاجة إلى عبارة إضـــافية، لأنَّ الدول ســـوف تحتفظ، على أية 

  حال، بحريتها في اعتماد أيِّ من مشروعي الصكَّين. 
، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة ٦٩/١١٦مة ومع أنه ذكر أنَّ قرار الجمعية العا  -١٤١

بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، يتضمن عبارة "دون أن يترتب على 
  هذه العبارة مغايرة تماماً.  ذلك أيُّ توقُّع"، فقد أُشير أيضاً إلى أنَّ الدواعي المنطقية لإدراج مثل

وبعد المناقشــــة، اتُّفق على الاســــتعاضــــة عن عبارة "قرار اللجنة بإعداد ..." بعبارة "قرار   -١٤٢
اللجنة بأن تعد، على نحو متزامن، ..."، وعلى أن يصــــــبح نص الجزء الأخير من الفقرة كما يلي: 

  ".الذي قد تعتمده الدول المهتمة "دون إحداث أيِّ توقُّع بشأن ماهية الصك
    

    عنوان مشروع الصك   -٤  
أقرَّ الفريق العامل، بصـــورة مؤقتة، العنوان التالي لمشـــروع الاتفاقية: "اتفاقية الأمم المتحدة   -١٤٣

  بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة". 
وأقرَّ الفريق العــامــل العنوان المؤقــت التــالي لمشــــــروع القــانون النموذجي المعــدَّل: "قــانون   -١٤٤

الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، 
  ".)٢٠٠٢م (المعدِّل لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، لعا ٢٠١٨لعام 

    

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1
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    ديباجة مشروع الاتفاقية   -٥  
من الوثيقة  ٥أقرَّ الفريق العامل ديباجة مشــــــروع الاتفاقية بصــــــيغتها الواردة في الفقرة   -١٤٥

A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1ائق لتسوية المنازعات" ، رهناً بالاستعاضة عن عبارة "من هذه الطر
  بعبارة "الوساطة".

    
    النصوص المصاحبة لمشروعي الصكَّين   -٦  

ـــألة ما يمكن إعداده من نصـــوص تصـــاحب   -١٤٦ وجَّه الفريق العامل اهتمامه بعد ذلك إلى مس
مشــروعي الصــكَّين. وأُبدي تأييد للاقتراح الداعي إلى اســتكمال دليل اشــتراع القانون النموذجي 

عن الأحكام المنقَّحة والإضــــــافية للقانون النموذجي المعدَّل. وفيما يتعلق بالنصــــــوص  بمعلومات
المصــاحبة لمشــروع الاتفاقية، اقترح تجميع ما صــدر إثر دورات الفريق العامل ودورات اللجنة التي 

صــت لإعداد مشــروع الاتفاقية من تقارير تضــم قدراً من المعلومات التي عرضــت أثناء  هائلاً خُصــِّ
  عملية التفاوض، وعرض تلك التقارير على نحو يسير الاستعمال في موقع الأونسيترال الشبكي.

ولم يبد تأييد لاقتراح دعا إلى إعداد تقارير إضــــافية أو مبادئ توجيهية لتفســــير مشــــروع   -١٤٧
  الاتفاقية.
تقوم الأمانة، إذا سمحت الموارد بذلك، بتجميع وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن   -١٤٨

، بحيث تكون ميسورة المنال ويسيرة الاستعمال. واتُّفِق كذلك على أن تكلَّف الأعمال التحضيرية
  الأمانة بإعداد نص يستكمل دليل اشتراع القانون النموذجي. 

    
    ةالأعمال المقبل  -خامساً  

من جدول  ٥المتعلق بمشــــــروعي الصــــــكَّين، في البند نظر الفريق العامل، بعد إنجاز عمله   -١٤٩
  الأعمال، المتعلق بالأعمال المقبلة المحتملة. وقُدِّمت في هذا الشأن اقتراحات مختلفة.

    
    ) وإعداد ملحوظات بشأن الوساطة١٩٨٠إمكانية تنقيح قواعد الأونسيترال للتوفيق (لعام   -١  

د بالضــــــرورة نظر الفريق العامل فيما إذا كان يلزم   -١٥٠ تحديث قواعد التوفيق، لأنها لا تجســــــِّ
يدان (انظر الفقرة  هذا الم قة  ٥التطورات الأخيرة في  ). وشملت A/CN.9/WG.II/WP.205من الوثي

ل الاتفاق على إحالة مجالات العمل المحتملة ما يلي: تقديم تعريف شــامل للوســاطة؛ وتحديد مفعو
ع بشــأن آلية الســلطة المعيِّنة؛ وتقديم عناصــر إضــافية بشــأن مضــمون  المنازعة إلى الوســاطة؛ والتوســُّ
طلب الوساطة، وبيانات أخرى؛ وإضافة أحكام بشأن الاجتماعات التحضيرية. واقتُرِح أن تتضمن 

ــاطة المتعلقة بمراعاة الأصــول تهدف إلى تدعيم جوانب ا قواعد التوفيق، إذا ما نقِّحت، أحكاماً لوس
  الإجرائية، وإلى التوسُّع في تناول مسائل حياد الوسطاء واستقلاليتهم ودورهم وسلوكهم المتوقَّع. 

واقتُرِح كذلك النظر في إعداد ملحوظات، على غرار ملحوظات الأونسيترال بشأن تنظيم   -١٥١
صـــــكوك المتعلقة بالوســـــاطة، تشـــــمل إجراءات التحكيم، لكي تكون هناك مجموعة كاملة من ال

للاختصاصيين الممارسين. ويُقصَد من هذه الملحوظات أن تُستعمَل على نحو عام وشامل،  شروحاً
  مع أخذ الأعمال التي اضطلعت بها منظمات معنية أخرى بعين الاعتبار.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205/Add.1
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    إجراءات التحكيم المعجَّلة وآليات الاحتكام العاجل   -٢  

لدراسة مسألة التسوية المعجَّلة للمنازعات، ولإعداد مجموعة أدوات تتناول مختلف قُدِّم اقتراح   -١٥٢
ــــــألة. واقتُرِح أن يكون لهذا العمل عنصــــــران يمكن معالجتهما في آن واحد، هما  :جوانب هذه المس

ـــتخدام إجراءات  ‘١‘ ـــابهة تســـهِّل اس إعداد قواعد نموذجية أو بنود تعاقدية نموذجية أو أدوات مش
إعداد أحكام  ‘٢‘المعجَّلة من أجل خفض تكلفة التحكيم والوقت الذي يســــــتغرقه؛ و التحكيم

تشــــريعية نموذجية أو بنود تعاقدية نموذجية تســــهِّل اســــتخدام آليات الاحتكام العاجل في ســــياق 
  مشاريع التشييد.  المشاريع الطويلة الأمد، وخصوصاً

ءات التحكيم المعجَّلة كانت موضع اهتمام ففيما يتعلق بالعنصر الأول، أُوضِح أنَّ إجرا  -١٥٣
مؤســســات تحكيمية كثيرة في الســنوات الأخيرة، لأســباب منها الاســتجابة لشــواغل المســتعملين 
بشـأن ارتفاع تكاليف التحكيم واسـتطالة أمد إجراءاته، مما جعله أشـدَّ إرهاقاً وأقرب شـبهاً إلى 

جراءات المعجَّلة، لأنَّ هناك طلباً التقاضــــــي. وأُبرِزت جدوى وجود إطار دولي مشــــــترك للإ
متزايداً على حلِّ القضايا البسيطة والمتدنِّية القيمة عن طريق التحكيم ولكن ليست هناك آليات 

  دولية لمعالجة تلك المنازعات. 
وفيما يتعلق بالعنصــــــر الثاني، ذُكر أنَّ آليات الاحتكام العاجل يمكن أن تكون مفيدة في   -١٥٤

الطويلة الأمد، التي تستوجب أن يستمر العمل رغم وجود خلافات بشأن النوعية سياق المشاريع 
أو المدفوعات. وذُكر أنَّ البنود المتعلقة بآليات الاحتكام العاجل مســتخدمة بالفعل، وقد ســنَّ عدد 
من الولايات القضائية تشريعات بهذا الشأن. واقتُرح إعداد أحكام تشريعية نموذجية وبنود تعاقدية 

  وذجية لتسهيل استخدام آليات الاحتكام العاجل على نطاق أوسع.نم
ــــتخدام العام لخفض   -١٥٥ وأُبرِز أنَّ العنصــــرين متلائمان، إذ إنَّ أحدهما يوفر أدوات قابلة للاس

ر العنصــر الآخر اســتخدام أداة معيَّنة أثبتت جدواها في  تكاليف التحكيم وتقصــير أمده، بينما ييســِّ
  نحو ناجع في قطاع معيَّن.  حل المنازعات على

    
    وضع مبادئ موحَّدة بشأن نوعية إجراءات التحكيم وكفاءتها  -٣  

ــــــتند إلى الاقتراح المذكور آنفاً (انظر الفقرة   -١٥٦ أعلاه)، دعا إلى  ١٥٢قُدِّم اقتراح آخر، يس
ـــأن نوعية إجراءات التحكيم وكفاءتها. وســـوف ترتكز هذه  المبادئ على إعداد مبادئ موحَّدة بش

شدِّد  شريعية غير ملزِمة. و صكوك قانونية أو أحكام ت شكل  سات الموجودة وتتخذ  المعايير والممار
على أنَّ هذه المبادئ سوف تعالج الشواغل التي أثيرت بشأن إجراءات التحكيم التجاري. وحُدِّدت 

قة بالتحكيم والأطراف غير المواضــــــيع الفرعية التالية لتناولها: التحكيم المســــــتعجل؛ والبنود المتعل
الموقِّعة؛ والامتيازات القانونية والتحكيم الدولي؛ والمبادئ الموحدة الأســـاســـية لقواعد مؤســـســـات 

ــــــُ التحكيم؛ وإجراءات التحكيم المعجَّلة؛ وآليات الاحتكام العاجل. و دِّد على أنَّ هذه المبادئ ش
  ستسهم في تدعيم إطار التحكيم. 
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    المناقشة العامة  -٤  
بشـــكل عام، رئي أنَّ توصـــيات الفريق العامل بشـــأن الأعمال المقبلة ينبغي أن تســـتند إلى   -١٥٧

سيما دوائر الأعمال، وإلى جدوى العمل. وجرى التأكيد أيضاً على  احتياجات المستخدمين، ولا 
فراط في أنَّ أيَّ عمل ينبغي أن يركز على تعزيز التحكيم باعتباره طريقة ناجعة وتفادي احتمال الإ

لطلب الدول النامية الموجودة في  التنظيم. وذُكر كذلك أنَّ أيَّ قرار ينبغي أن يســــــتجيب أيضــــــاً
  المراحل الأولى من تنفيذ الإطار التشريعي الخاص بتسوية المنازعات.

الأعمال التي تضطلع  فييؤثر  أنينبغي لا عمل يُضطلع به مستقبلاً  إلى أنَّ أيَّ وأشير أيضاً  -١٥٨
ـــــوية حاليًّ بها ـــــيما الفريق العامل الثالث المعني بإصـــــلاح نظام تس ا الأفرقة العاملة الأخرى، ولا س

أيَّ عمل يُضـــــطلع به  المنازعات بين المســـــتثمرين والدول. واتُّفق بوجه عام على الإشـــــارة إلى أنَّ
  ية الأخرى.يتداخل مع الأعمال التي يجري التخطيط لها في المنظمات الدول أنينبغي لا مستقبلاً 
  ).١٥٦-١٥٠وكان هناك تأييد عام لمواضيع الأعمال المقبلة المذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -١٥٩
وكان هناك تأييد عام لإعطاء الأولوية للأعمال المتعلقة بإجراءات التحكيم المعجَّلة، الأمر   -١٦٠

التحكيم عملية طويلة  دها أنَّالتي مفاالذي من شأنه تعظيم فوائد التحكيم. وبالنظر إلى الانتقادات 
فة، قيل إنَّ هذا العمل ســـــينجز في الوقت المناســـــب وســـــيعكس احتياجات دوائر الأعمال. ومكلِّ
توخي الحذر بحيث تســـتثنى المســـائل المتعلقة بقانون الأســـرة  ضـــرورةهذا الســـياق، أشـــير إلى  وفي

تجاري. وأشــير أيضــاً إلى أنَّ هذا والمســتهلك من هذا العمل، الذي ينبغي أن يركِّز على التحكيم ال
الموضــوع يمكن التوســع فيه لكي يتناول بصــورة أشمل الإجراءات المعجَّلة كوســيلة لضــمان الكفاءة 

  في تسوية المنازعات.
بعض التأييد للعمل بشــــأن الاحتكام العاجل. وأوضــــح أنَّ هذا العمل  وكان هناك أيضــــاً  -١٦١

وصـــفه آلية لتســـريع الإجراءات والنص على الإنفاذ المؤقت ينبغي أن يركز على الاحتكام العاجل ب
للقرارات، التي ســتخضــع للمراجعة من قبل نفس المحكمة أو هيئة تحكيم أخرى. ومع ذلك، كان 

 محدداً هناك بعض التردد إزاء الاضطلاع بعمل بشأن الاحتكام العاجل لأنه سيهم بالأساس قطاعاً
عن الممارسة  للإطار التشريعي المحيط بالاحتكام العاجل، فضلاً أكثر تفصيلاً ولأنه يتطلب تقييماً

التي تنظم شــروطه. كما كان هناك تســاؤل عما إذا كان من الممكن القيام بهذا العمل بالتزامن مع 
العمــل المتعلق بـإجراءات التحكيم المعجَّلــة. وبـالتــالي، رئي أنَّ من الممكن اتبــاع نهج تـدريجي من 

عمل في هذا المجال. وعند القيام  بتقييم الممارســة ذات الصــلة وتقييم جدوى أيِّ خلال القيام أولاً
ــــــيلة فعالة لحل الن‘ ١‘رح التركيز على بذلك، اقتُ زاعات في العقود الاحتكام العاجل باعتباره وس

  ت للقرارات. وسائل ضمان الإنفاذ المؤقَّ‘ ٢‘، وكذلك الطويلة الأجل عموماً
ـــدِّد على أنه يمكن أن تكون هناك وفيما يتعلق بإع  -١٦٢ داد المبادئ المتعلقة بالنوعية والفعالية، ش
تقييم الحالة الراهنة للتحكيم ومواصـــلة تطوير المبادئ من أجل ضـــمان أن يبقى التحكيم  منفائدة 

لان في جميع الأحوال شــكِّتظ كذلك أنَّ النوعية والفعالية ســطريقة ناجعة لتســوية المنازعات. ولوح
أيِّ عمل بشــأن التحكيم. وأشــير إلى أنَّ نطاق العمل المقترح واســع جدًّا. ومن ثمَّ، رئي أنه أســاس 

ينبغي بذل جهود من أجل تضـــييق نطاق العمل ليقتصـــر على المســـائل التي ســـتتطلب الاضـــطلاع 
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ــــــتعجالاً . وأُعرب عن بعض الاهتمام بالشــــــروع في الأعمال المتعلقة بالعمل على وجه أكثر اس
ت غير الموقِّعة ومجموعات المنشآت. وأشير كذلك إلى أنَّ هذا العمل قد لا يؤدي بالضرورة بالكيانا

  إلى إصدار صكوك قانونية غير ملزمة، ويمكن أن يؤدي إلى إصدار نصوص التشريعية. 
    

    الخلاصة  -٥  
يلي:  فق الفريق العامل على أن يوصــــــي اللجنة بأن تكلف الأمانة بمابعد المناقشـــــــة، اتَّ  -١٦٣

العمل على تحديث قواعد التوفيق لكي تجسد الممارسة الحالية وكذلك لكي تكون متسقة مع ‘ ١‘
 ؛٢٠١٨مضــــمون مشــــروعي الصــــكَّين اللذين ســــتضــــعهما اللجنة في صــــيغتهما النهائية في عام 

أن تنجز هذا العمل نبغي إعداد مذكرات تتعلق بتنظيم إجراءات الوســاطة. ورئي أنَّ الأمانة ي‘ ٢‘و
الإضــافي بشــأن الوســاطة بالتشــاور مع الخبراء والمنظمات ذات الصــلة في مجال الوســاطة وأنَّ الناتج 

  النهائي يمكن أن يقدَّم إلى اللجنة في دورة مقبلة.
العمل على إجراءات الاحتكام  بإيلاءفق الفريق العامل أيضــــاً على أن يوصــــي اللجنة واتَّ  -١٦٤

التي ســيُضــطلع بها مســتقبلاً، إلى جانب الاقتراح الداعي إلى العمل المعجَّلة الأولوية ضــمن الأعمال 
بادئ موحَّ عداد م ماعلى إ جامعة للمواضــــــيع الأخرى. وفي كام   دة يمكن أن تكون  بالاحت يتعلق 

في الاعتبار أنَّه قد  فق الفريق العامل على توجيه انتباه اللجنة إلى هذا الموضــــــوع، آخذاًالعاجل، اتَّ
  أعلاه).  ١٦١ يد من المعلومات على النحو المبين أعلاه (انظر الفقرةيلزم تقديم المز

 


